
  
  

  جمع وإعداد الفقير إلى عفو ربه القدير
  وليد بن راشد السعيدان

  غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين
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ثم  على آله وصحبه الطيبين الطاهرين الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، و 

لترجيحات المختصرة بشيء من أدلتها وقواعدها وأوجه الترجيح فيها فيما فهذه بعض ا -أما بعد :
يخص مسائل الحج ، وأصلها أنني كنت أحج مع حملة المسلمين الجدد ، وأجمع مسائل الحج من هنا 

بعبارة  ئل كثيرة ، فأحببت أن أهديها لك وهناك ، ومما يسأل الكثير من الحجاج ، فتوفر عندي مسا
   -اعي لتطويل المقدمة ، فأقول وباالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل :مختصرة ، ولا د

وذكر  -الحج من فروض الإسلام وأركانه العظام ، لحديث ابن عمر " بني الإسلام على خمس  -١
  وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا " وأجمع على ذلك المسلمون . -منها 
فإنه يعرف  -ومثله يجهل  -أنكر فرضيته أنه يكفر ، ومن كان جاهلا  وأجمع العلماء على أن من -٢

  بالأدلة ، فإن عرف وأصر فإنه يكفر .
 وكسلا واستثقالا ، أنه لا يكفر  أقر بالوجوب ولكن ترك الحج *اونامن والقول الصحيح أن  -٣

  أعلم . ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ، وعلى هاوية خطيرة من الهلكة ، واالله
وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ  {والقول الصحيح أنه فرض سنة تسع من الهجرة ، بقوله تعالى  -٤

 ابتدائهما  ابعد افإنه أمر بإتمامهم }وَأتمَُِّواْ الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للِّهِ  {وأما قوله تعالى  }اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً 
  ول فيهما .وليس أمرا بالدخ

خرة بسببها لكنه مخاطب بفروع الشريعة ، بمعنى أنه يضاعف عليه عذاب الآ والصحيح أن الكافر -٥
  واالله أعلم . ،مخاطب ?ا وبما يصححها 

لأن الحج من سبيل االله  لحجه،من الزكاة ما يكفيه  الحج يعطىوالصحيح أن العاجز بماله عن  -٦
  أعلم.واالله  ، الآيةالوارد في 

  بدليل.لأن المتقرر أن الأمر يفيد الفورية إلا  شرطه،الفور مع توفر والصحيح أن الحج على  -٧
  . الحجلا في أصل  والصحبة،في نوع الدابة والطريق  ، وتكون الخروجويستحب له الاستخارة قبل  -٨
  طيبا.فإن االله تعالى طيب لا يقبل إلا  النفقة،ويجب عليه تطييب  -٩
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وليس هو من  الأجر،ولكنه ناقص  يصح،أن من حج بمال حرام فإن حجه  والقول الصحيح -١٠
  . المبرورالحج 
فأمـــا  أداء،وشـــروط  صـــحة،وشـــروط  وجـــوب،شـــروط  -أقســـام:وشـــروط الحـــج تنقســـم إلى ثلاثـــة  -١١

شــروط الصــحة  والاســتطاعة، والمحــرم للمرأة،وأمــا الحريــة،وكمــال  والبلــوغ، العقــل،شــروط الوجــوب فهــي 
  واالله أعلم .ء فهو أمن الطريق ، وصحة الجسد ، وأما شرط الأدا، فهي الإسلام 

وعليه  شروط الصحة ولا من شروط الأداء  والصحيح أن المحرم للمرأة من شروط الوجوب لا من -١٢
  فمن حجت بلا محرم فحجها صحيح ، لكن عليها التوبة ، لعموم أدلة المحرم . -:

نساء مأمونات إن تعذر عليها المحرم ، لأن الأصل بقاء العام مع والصحيح أنه لا يجوز لها الحج  -١٣
  على عمومه حتى يرد المخصص ، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد حتى يرد المقيد .

والصحيح أن نفقة المحرم عليها ، لأنه خرج بسببها ، ولكن من باب الشهامة أن يتولى نفقته  -١٤
  بنفسه .
 أن يقبل ، ولكن لا يجب عليه ذلك عد مستطيعا ببذل غيره النفقة له ، وله والأقرب أنه لا ي -١٥

  واالله أعلم .
ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه ، فإن أمكنه ذلك بلا ضرر يلحق غيره ، مثل من يتكسب في  -١٦

  الطريق بصنعة يتقنها ، ولا يسأل الناس فالمستحب له أن يحج .
لأن  مستطيعا ، ولا حرج عليه أن يؤخر الحج فإنه لا يكون  والصحيح أن  من منعته دولته من -١٧

  الأمر ليس بمقدوره ، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها .
  الحج مرة ، وما زاد فهو تطوع . وأجمعوا على أن  -١٨
والصحيح أن الحج واجب على من عليه دين إن كان يستطيع سداده ، أو كان دينا ذا أقساط  -١٩

  ر في سدادها ، فإنه يجب عليه الحج .شهرية ، وهو مستم
والصحيح أنه يقدم النكاح المحتاج إليه على الحج ، إن كان يخاف على نفسه العنت ، لأن الحج  -٢٠

من تحصيل المصالح ، والنكاح من باب درء المفاسد والمتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، 
  واالله أعلم . ضرورية ، وليست من المال الفاضل لنفقات الولأن نفقة الزواج المضطر إليه من جملة ا
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والصحيح أن الأفضل في حق من حج أن يعطي نفقة حج التطوع لمن لم يحج أصلا ، سعيا في  -٢١
على  إبراء ذمة أخيه المسلم ، ولأنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ولأنه من التعاون

   البر والتقوى ، واالله أعلم
 دين ، لشدة الكرب والحاجة للمال حج النفل إلى اTاه والصحيح أن الأفضل دفع نفقات -٢٢

 ، ومن باب تحصيل المصالح العامة ولأن دفعها في أمور الجهاد من باب دفع الضرر العام عن المسلمين
ه صلى االله عليه وأما حجه ?ا ، فهو من باب تحصيل المصلحة الخاصة ، القاصرة عليه ، ولأنالمتعدية ، 

  وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح قدم الجهاد على الحج ، واالله أعلم .
رمضان ، فإنه يقدم الحج الواجب   والصحيح أن من اجتمع عليه الحج الواجب وقضاء صوم -٢٣
ما  وقته مضيق ، وأما القضاء فإن وقته موسع ، فإن فات فإنه يفوت إلى بدل ، والمتقرر أن مراعاة لأن

  واالله أعلم . يفوت إلى غير بدل ، أولى من مما يفوت إلى بدل .
والحق أن من كان تاركا للصلاة الترك المطلق فإن حجه لا يصح ، لأن ترك الصلاة من الكفر  -٢٤

ولكنه على  أحيانا ويدع أحيانا ، فحجه صحيح الأكبر المخرج عن الملة بالكلية ، وأما من كان يصلي 
اَ يَـتـَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ  {من المتقين ، واالله تعالى يقول يقبل منه ، لأنه ليس  خطر عظيم أن لا  } إِنمَّ

  واالله أعلم .
عي ومات ، فإنه يموت والصحيح أن من توفرت فيه الشروط وأخر بلا عذر ولا مسوغ شر  -٢٥

الله تعالى ، أي أنه من الحقوق  الحقوق المرسلةالحج عنه من ماله ، لأن الحج من بد من عاصيا ، ولا
  المتعلقة بالتركة ، واالله أعلم 

واالله  ة الأمور المعتبرة في الاستطاعة والصحيح في هذا الزمان أن وجود نفقة حملة الحج من جمل -٢٦
  أعلم .
والوفاء بالعهود والشروط والوعود ، وأن يحملوا القائمين على هذه الحملات الصدق ويجب على  -٢٧

ومن كذب  لراحة ، فإXم ضيوف الرحمن ، فلابد من إكرامهم ومعرفة قدرهم على كفوف ا الحجاج
وخادع وغش من أصحاب الحملات ، فالحق تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن مثل هذه 

ويجب على ولي  ولابد من محاكمته  الأفعال القبيحة المنكرة على آحاد الناس فكيف بضيوف الرحمن ،
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الفسح له  وأن لا يمكن من تكرر منه ذلك من لأمر متابعة ذلك بنفسه ، وأن ترفع له التقارير بذلك ،ا
، والمهم أن احترام الحجاج وتقديرهم وخدمتهم ونحو ذلك كله من تعظيم شعائر االله ، ومن تعظيم 

  حرمات االله تعالى .
كان يجد قائدا يجب عليه الحج إن   والحق أن العمى ليس من الأعذار في الإنابة في الحج ، بل -٢٨

  لعموم الأدلة .، يقوده في المناسك 
والصحيح أن من وجد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج وإن لم يكونا صالحين لمثله ، فلا أصل  -٢٩

، واالله والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف  }اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً  {لهذا الشرط ، ولعموم قوله تعالى 
  أعلم .
والراجح أن وجود نفقة السيارة من الوقود والزيت وإصلاح العطل من جملة ما يعتبر في  -٣٠

  الاستطاعة .
ومن عليه دين حال ، ولا يجد ما يسدده به إلا هذا المال الذي سيحج به ، فإنه لا يحج به إلا  -٣١

ين على الحج ، لأن حقوق االله تعالى بإذن صاحب الدين ، فإن أذن له فذاك ، وإلا فيقدم سداد الد
ليست من مبناها على المشاحة ، ولأن نفقة سداد الدين الحال  مبناها على المسامحة ، وحقوق الآدميين

  المال الفاضل . 
 ه ، ومن منعه فإنه مخالف للدليل والحق أن حج المرأة نائبة عن الرجل حج صحيح لا غبار علي -٣٢

فإXا حجت عن أبيها بإذن النبي صلى االله عليه وسلم ، وكان ذلك  ، وبرهان ذلك حديث الخثعمية
  في حجة الوداع ، واختلاف الجنس لا يؤثر في هذه المسألة ، واالله أعلم .

 دمات من مختلف الجنسيات لا يجوز وما هو مشهور في هذا الزمان من تخصيص حملة للخا -٣٣
قوع في المخالفة ، ولا يجب عليها الحج ما دامت عاجزة لأXن بلا محرم ، ودعوى فقرها لا تسوغ لها الو 

  عن النفقة أو المحرم .
  واTنون لا يصح الحج منه بإجماع العلماء . -٣٤
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والصحيح أن من حج ، ثم ارتد ، ثم أسلم قبل موته ، فحجه الأول صحيح ، ولا يكلف بحج  -٣٥
اطلة ، لأن القول الصحيح أن المرتد لا جديد ، ولكن إن مات على الردة فإن أعماله السابقة كلها ب

  يحبط عمله إلا بالموت على الردة .
ومذهب عامة أهل العلم أن الصغير إن حج ، فإن حجته هذه صحيحة وأجرها له ولمن أمره ?ا  -٣٦

، ولكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام ، بل عليه إن بلغ وتوفرت فيه الشروط فإنه يجب عليه أن يحج 
  حجة أخرى .

ومذهب عامة أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن العبد إن حج ، فإن حجه صحيح ، ولكنه  -٣٧
ديث ابن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل عليه بعد العتق أن يحج حجة الإسلام ، وبرهان المسألتين ح

نث فعليه بلغ الحأيما صبي حج ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم "  :عباس رضي االله عنهما قال
وهذا أجمع  " حديث صحيح أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرىأن يحج حجة أخرى و 

  عليه عامة أهل العلم رحمهم االله تعالى .
يا  -:لحديث ابن عباس رضي االله عنهما وفيه  والحق أن حج الصغير صحيح ، ولو غير مميز ، -٣٨

  ." نعم، ولك أجر " وهو في الصحيحفقال  -صغيرا وقد رفعت له صبيا  -ألهذا حج  -:رسول االله
والحق أن من عليه حجة نذر ولم يحج حجة الإسلام ، فإنه يقدم حجة الإسلام ، لأن المتقرر  -٣٩

  أن ما وجب بالشرع مقدم على ما وجب بالنذر .
نفسه أولا ، لحديث " حج عن  ابته إلا إن كان قد حج عننوالحق أن النائب لا تصح است -٤٠
قدم على سعيه في إبراء ذمة غيره ، ثم حج عن شبرمة " ولأن سعي الإنسان في إبراء ذمته م كنفس

  ولحديث " ابدأ بنفسك ".
أنه أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام  -له من الفضل ما ثبتت به الأدلة ، فمن ذلك : والحج -٤١

أن النص  -:وبه كيوم ولدته أمه ، ومنهامن ذنأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع  -، ومنها :
أنه من الجهاد لحديث " عليهن جهاد لا قتال فيه ،  -قد شهد بأنه من أفضل الأعمال ، ومنها :

أن  -بن العاص ، ومنها :اأنه يهدم ما كان قبله ، كما في حديث عمرو  -الحج والعمرة " ومنها :
ب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، ومنها المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنو 
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ما ثبت في الحديث الحسن من أنه ما ترفع إبل  -ومنها : ،المبرور ليس له جزاء إلا الجنة  أن الحج -:
ما  -الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب االله له ?ا حسنة  أو محا عنه سيئة أو رفع ?ا درجة ، ومنها :

الحجاج والعمار وفد االله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ، واالله  سن لغيره من أنثبت به الحديث الح
  أعلم .
ومما ينبغي للحاج فعله أن يتعلم مناسك الحج قبل ذلك ، وذلك بسؤال أهل العلم ، أو  -٤٢

باصطحاب كتيب في المناسك ، من الكتب المعتمدة ، وأن يتخير الأصحاب في هذه السفرة الإيمانية 
وأهل  بيرة ، وأن ينتقيهم انتقاء ، وأن لا يصحب أهل الدعة والخمول والكسل وإيثار العاجلة ،الك

وأن  سه وعلى غيره من الحجاج والرفاق وأن يكثر من التزود بالنفقة ليوسع على نف الذنوب والمعاصي ،
إن أمكنه  وأن يخرج بكرة يوم الخميس المستجمعة لشروطها ،قدم بين يدي حجته التوبة النصوح ي

يمسك عن قول الزور والعمل به وسائر الحجاج ، وأن  ذلك ، وأن يكون ذا خلق حسن مع الرفاق ،
والجهل في الفعل والعمل ، وأن يكون شعاره التحلي بالتقوى والصبر والحلم ومقابلة السيئة بالإحسان 

  ،واالله أعلم .
النبي صلى االله عليه وسلم ، ولأنه أمر  والراجح أن الحج راكبا لمن قدر عليه أفضل ، لأنه فعل -٤٣

وحتى يبقي نشاطه وقوته لما  بركوب الهدي ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ،
  سيأتيه من المناسك ، واالله أعلم .

والحق أن الحديث المرفوع إلى ابن عباس في فضل الحج ماشيا حديث لا يصح ، والأحكام  -٤٤
  لم .علأدلة الصحيحة الصريحة ، واالله أية تفتقر في ثبو*ا لالشرع
  والحق أن التكفف وسؤال الناس لا يعتبر من الاستطاعة . -٤٥
 االله تعالى ليس من الدين في شيء والحق أن ترك التزود واصطحاب النفقة بحجة التوكل على   -٤٦

على الرب عز وجل ، مع فعل الأسباب لأن حقيقة التوكل هو أن تجمع بين كمال التفويض والاعتماد 
المشروعة المقدور عليها ، فليس التوكل التفويض فقط ، ولا الأخذ بالأسباب فقط ، بل حقيقة التوكل 

  هي الجمع بينهما ، واالله أعلم .
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والراجح إن شاء االله تعالى أن حديث الزاد والراحلة لا ينقص عن رتبة الحسن لغيره ، واالله أعلم  -٤٧
.  

أو كان  زمنا كبيرا لا يثبت على الراحلةوالحق أن من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ، أو كان  -٤٨
  معضوبا ضعيفا عاجزا عن الحج بنفسه وله مال ، فإن عليه أن يقيم من يحج عنه .

  والحق أنه لا فرق بين توكيل القريب والبعيد . -٤٩
بد من استئذانه إن كان مال فهو مجزئ ، لكن لاوع به بلا والراجح أنه إن قام بالحج عنه من تط -٥٠

  لا يزال حيا .
والراجح أنه  يجوز توكيل الآفاقي لأحد من أهل مكة ، ولا يجب على الوكيل أن يقطع نفس  -٥١

، لأن الإيجاب حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا  المسافة التي كان موكله سيقطعها
  للأدلة الصحيحة الصريحة .

  القادر بنفسه لا يوكل في حج الفرض ولا النفل . والحق أن -٥٢
والحق  أن القريب من البيت ، ليس من شرط وجوب الحج عليه الزاد والراحلة ، وإنما هذا شرط  -٥٣

  في حق البعيد لا القريب .
إلا أن  شروع النائب في الإحرام أنه لا يجزئهن مريضا فأناب غيره ثم عوفي قبل والحق أن من كا -٥٤

  يحج هو ، لا نائبه .
  فراغ نائبه من الحج أن حج النائب يجزئه . والحق أنه إن لم يشف إلا بعد -٥٥
لأن  الراجح منها أنه يكفيه حج نائبه واشتد الخلاف فيما إن عوفي بعد الشروع وقبل الفراغ ، و  -٥٦

لرخصة ، فإنه لا يجب العود إلى المتقرر أن الانتقال من الأصل إلى البدل إن كان على سبيل التوسع وا
  الأصل بعد الشروع في البدل ، واالله أعلم .

كالمريض الذي يرجى زوال مرضه ،  ، والحق أن من يرجى زوال عذره فليس له أن يستنيب غيره -٥٧
  والمحبوس الذي يرجى زوال حبسه .

ه يكون ممن اشترى والحق أن الوكيل لا يجوز له أن يقصد المال فقط ، بل من قصد ذلك فإن -٥٨
الدنيا بعمل الآخرة ، وليس له عند االله في الآخرة من خلاق ، بل لا يجوز له أن ينوي إلا أحد أمرين 
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فأراد  ون مشتاقا للحج ، ولا نفقة عنده إما أن يكون قصده تبرئة ذمة أخيه المسلم ، وأما أن يك -:
  ، ورؤية المشاعر ، والازدياد من الخير .بأخذ المال أن يجمع بين الحسنيين ، بين إبراء ذمة أخيه 

  .ا خاصا ، فلا يجوز للوكيل تغييرهوالحق أن المسلمين على شروطهم ، فإن شرط الموكل نسك -٥٩
والشرط، فإن كان العرف يقضي بأXا للوكيل  العرف مردهاوالراجح أن فاضل النفقة في الحج  -٦٠

بها فهو كذلك ، وإن كان هناك شرط عمل به ، فكذلك ، وإن كان العرف يقضي أنه يردها إلى صاح
  مد شرعا .تيكن هناك عرف ولا شرط ، فالأصل أن المال لصاحبه إلا بناقل مع لم وإن
   -والعياذ باالله  -والمزايدات في نفقة الحج من قبل الوكيل دليل على فساد النوايا  -٦١
فقط ، لأن المتقرر أن نية النسك لا  ولا يجوز للوكيل أن يتوكل في الحج والعمرة إلا عن واحد -٦٢

  شركة فيها ، واالله أعلم .
وما يفعله بعض من لا خلاق له من جمع حجج كثيرة لا يعلم أصحا?ا بحقيقة الحال هذا من  -٦٣

  لناس بالباطل ، والويل لمن فعل ذلك .االتزوير والكذب والغش للمسلمين ، ومن أكل أموال 
 وال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةفأما الزمانية فهي ش ة ومكانية ،زماني -والمواقيت نوعان : -٦٤

  .على الصحيح 
   .ن المنازل ، ويلملم ، وذات عرق على الصحيحوقر  ذو الحليفة ، والجحفة ، -:والمكانية هي -٦٥
  والأصل في التوقيت المكاني التوقيف على الدليل . -٦٦
واقيت فإنه يحرم إن حاذى أحدها على الصحيح ذه الموالراجح أن كان طريقه لا يمر على أحد ه -٦٧

.  
  والصحيح أن من كان في الطائرة فإن يحرم بمحاذاة أحدها . -٦٨
  والراجح أن من كان في طريقه لمكة ميقاتان فإنه مخير بأن يحرم من أيهما شاء . -٦٩
  لعمرة .، ممن أراد الحج وان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وهذه المواقيت هن له -٧٠
لأن بلا إحرام  والراجح أن من لم يرد أحد النسكين فلا حرج عليه أن يتجاوز هذه المواقيت -٧١

  مفهوم المخالفة حجة .
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والحق أنه ليس من السنة الإحرام قبل الوصول إليها ، بل السنة أن يحرم منها ، فإن أحرم قبلها  -٧٢
  صح ، وكره .

فإنه يجب عليه العودة إليها والإحرام منها ، فإن فعل فلا  والراجح أن من تجاوزها بلا إحرام -٧٣
  شيء عليه ، وإن أحرم من دوXا فعليه التوبة ، ودم على تفويت الواجب .

  .ن فيهه الذي هو ساكدلأي من ب ،المواقيت فإن مهله من حيث أنشأ والحق أن من دون هذه -٧٤
  هم من بيته .وميقات أهل مكة بالحج من مكة ، فيحرم الواحد من -٧٥
  وأما ميقات العمرة للمكي سكنا وإقامة ، فمن أدنى الحل ، في أصح قولي أهل العلم . -٧٦
 ل المدينة ، ولأهل الشام الجحفة ذو الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة ، وهي ميقات أه -٧٧

  ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم .
ق لأهل العراق من النبي صلى االله عليه وسلم ، ووافقه في والراجح ثبوت التوقيت بذات عر  -٧٨

  ذلك عمر ، وهو من الأمور التي وافق فيها عمر الوحي ، لأنه المحدث الملهم .
  والراجح أنه لا يثبت في توقيت العقيق شيء . -٧٩
من  والصحيح أن من كان قد اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة بسفرة مستقلة ، ثم أراد أن يحج -٨٠

  هذا باتفاق الأئمة الأربعة . عامه ، فالأفضل له أن يحج مفردا ،
لـده ، وإمـا لا ، فـإن كـان بإما أن يكون قد سـاق الهـدي مـن  -وإن لم يكن قد اعتمر فلا يخلو: -٨١

وإن لم يكـن  -في أصـح قـولي أهـل العلـم  -قد ساق الهدي من بلـده فالأفضـل لـه أن يكـون يحـرم قارنـا 
 يكن قد اعتمر في أشـهر الحـج فالأفضـل لـه أن يحـرم متمتعـا ، واختـار هـذا التفصـيل قد ساق الهدي ولم

  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى.
  والحق الذي لا مرية فيه أنه صلى االله عليه وسلم قد حج قارنا . -٨٢
تع ، فإنه لا إنه تم -والحقيقة أن لا خلاف بين ألفاظ الصحابة في تحديد نسكه ، فإن من قال : -٨٣

يريد به التمتع الخاص الذي فيه الحل الكامل بعد أداء عمرته ، وإنما يقصد أنه قرن ، لأن القران يسمى 
ألا ترى أن أهل العلم رحمهم االله تعالى قد أوجبوا الهدي على القارن بقوله تعالى تمتعا ، بالمعنى العام ، 

ي " وما ذلك إلا لأن القران يطلق عليه بأنه تمتع ، " قمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد
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لتمتع افالتمتع العام يصدق على نوعين من النسك ، يصدق على  -لكن بالمعنى العام ، وعليه :
إنه تمتع ، إنما يريد به أنه تمتع تمتُع قران ، وسمي القران  -الخاص ، ويصدق على القران ، فمن قال :

لأنه ترفه بسقوط  -لأنه سقطت عنه أعمال العمرة مفردة ، الثاني : -ين :تمتعا لأن القارن ترفه بأمر 
مخالف  قد حل منه بعد عمرته فقوله خطا  سفرة خاصة للعمرة ، وأما من ظن أنه تمتع تمتعا خاصا

للنقول الكثيرة المبينة أن الناس قد حلوا إلا من كان معه الهدي ، وهو صلى االله عليه وسلم  ممن ساق 
إنه أفرد ، فإنه لا يقصد إفرادا لا عمرة فيه ،أي أنه قال ( لبيك حجا ) فقط  -وأما من قال :الهدي ،

ولكن  ، هذا خطا مخالف للأحاديث الواردة في أنه صلى االله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا ،
لأن ذلك  يأت بشيء زائد على أعمال المفرد يقصد أنه صلى االله عليه وسلم في أعمال الحج لم 

أعمال القارن كأعمال المفرد تماما ، إلا في أمرين فقط ، في الإهلال ، وفي الهدي ، وإلا فكل الأعمال 
 -وأما من قال : بأعمال زائدة على أعمال المفرد  مفردا لأنه لم يأتفوصف بأنه كان  عندهما سواء ،

ال بين الروايات الواردة ، بأنه كان قارنا ، فإنه يقصد النسك الذي أحرم به ، وعلى هذا فلا إشك
وهذا الجمع  والمتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، وأن الأصل انتفاء التعارض بين الأدلة ،

  اختاره شيخ الإسلام ، واالله أعلم .
  والصحيح أن جدة ليست ميقاتا ، إلا لأهلها فقط . -٨٤
ليه وسلم قد اعتمر بعد الحج ، إلا لا نعلم أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى االله ع -٨٥

عائشة رضي االله عنها ، وذلك لأXا كانت قد أحرمت بالعمرة فحاضت ، فلم تتمكن من أدائها إلا 
فمن وافق حالها  بفوات الحج ، فأمرها النبي صلى االله عليه وسلم بأن تجمع معها الحج لتكون قارنة ،

  نرى فيه حرجا.حال عائشة رضي االله عنها ففعلت كما فعلت فلا 
والراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن وافق فرضا فأحرم عقبه فهو حسن ، وإن وافق  -٨٦

د أن للإحرام صلاة تخصه فهذا مما لا عتقحرم عقبها فهو حسن ، وأما أن ينافلة مطلقة أو مقيدة فأ
  دليل عليه .

ديث أسماء بنت عميس وعائشة ائض والنفساء إحرام صحيح معتمد لحوالحق أن إحرام الح -٨٧
  رضي االله عنهما .
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  لأنه صلى االله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . ومن السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل ، -٨٨
كالصلاة    ،إخبار بابتداء الدخول في النسك والإهلال بالنسك ليس من التلفظ بالنية ، بل هو -٨٩

إنه ابتداء في الصلاة ، فالتلبية والإهلال  -تلفظ بالنية ، بل يقال :إنه  -لا يقال : فإن التلفظ بالتكبير
هي من هذا الباب ، فلا يستدل ?ا مستدل على مشروعية التلفظ بالنية ، لأن التلفظ بالنية من البدع 

.  
لبيك عمرة ، أو لبيك عمرة متمتعا ?ا إلى الحج ، وإن كان  -فإن أراد الإحرام بالتمتع فيقول : -٩٠
  لبيك حجا . -لبيك عمرة وحجا ، وإن كان مفردا فيقول : -رنا فيقول :قا

بلسانه عن التعبير عن ما في قلبه فالمعتبر على ما في القلب ، لأن اللسان والراجح أنه إن أخطأ  -٩١
وسيلة التعبير عن ما في القلب ، والأصل والمعتمد على ما في القلب ، لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ 

.  
  أن من أحرم إحراما مطلقا فإحرامه صحيح ، ويصرفه إلى أي نسك شاء . والصحيح -٩٢
وإن أحرم في رداء أخضر فهو  يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين جديدين ، أو غسيلين ، -٩٣

  حسن .
س من ين تحرم فيما أحبت من الثياب ، ولفلها أ والحق أنه ليس للمرأة  ثوب معين للإحرام ، -٩٤
 لكن عليها أن تجتنب ثياب الزينة أن تحرم لا في الأخضر ولا في الأبيض ، ولا في لون معين ،  السنة

  لأنه أبعد عن الفتنة ?ا .
قال أبو العباس رحمه االله تعالى ( والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين  -٩٥

  باتفاق الأئمة ) .
  ين .والسنة أن يحرم في النعل -٩٦
مها ؟ فيه خلاف ، والأقرب أنه فإن لم يجد النعلين ، فله أن يحرم في الخفين ، وهل عليه قطع -٩٧
لأنه ثابت في حديث ابن عمر ، رضي االله عنهما ، وفيه " فإن لم يجد النعلين  ، بد من قطعهمالا

حاديث الأخرى من الكعبين " وأما عدم ذكره في الأ أسفلفليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا 
المقيد على المطلق  موتقدُ فإن قصاراها أنه من المطلق الذي قيد ، والمتقرر أن المطلق يبنى على المقيد ، 



  ١٢  تلخیص مسائل الحج على القول الراجح
 
 

ولأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما كما قلناه في العام والخاص ، لا يقتضي أن المقيد منسوخ ،
  النسخ مع إمكانية الجمع ، واالله أعلم .بقال أمكن ، ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولأنه لا ي

والمتقرر أن محظورات الإحرام توقيفية ، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن ثمة محظور على المحرم إلا  -٩٨
وعليه دليل من الكتاب أو السنة ، لأن التحريم حكم شرعي ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في 

  . ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة
  ، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأجمع العلماء على أن المحرم الرجل ممنوع من لبس المخيط -٩٩
المخيط على  والحق أن المخيط ما حيك على قدر العضو ، كالمخيط على قدر الرأس ، أو -١٠٠

  قدر اليد أو الرجل ، ونحو ذلك ، وليس المقصود مجرد وجود الخيوط فيه .
في حديث ابن عمر في الصحيحين " لا يلبس سلم صلى االله عليه و  والصحيح أن قوله -١٠١

القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ... الحديث " إنما ذكر فيه النبي صلى االله 
عليه وسلم أجناس الممنوع من الثياب على المحرم ، فيدخل معه ما اتفق معه ، فيدخل تحت القميص 

أو فنيلة نصف الكم ، ونحوها ، ويدخل تحت العمائم   ية ، وما يسمى بفنيلة العلاقي ،الكوت والصدار 
وهي الشماغ ، والطربوش والقلنسوة ونحوها ، ويدخل  كل ما يغطى به الرأس عادة ، كالطاقية والغترة ،

ع أنواعها ويدخل تحت السراويل جمي ونحوها  الدقلة ) (ـباءة وما يسمى عندنا في نجد بتحت البرانس الع
وهذا  القصير منها والطويل ، وبالجملة فكل ما حيك على قدر العضو فإنه من المخيط المنهي عنه ،

  النهي من خصائص الرجال ، وتحريم المخيط على الرجال مما أجمع عليه أهل العلم .
  والراجح أنه يجوز للمحرم لبس الخاتم . -١٠٢
  . يجوز للمحرم لبس النظارة والراجح أنه -١٠٣
والراجح أنه يجوز للمحرم أن يتجلل بثوب من غير إدخال يديه في أكمامه ، إن عدم الرداء  -١٠٤

  والإزار ، لأنه ?ذه الهيئة خرج عن كونه محيكا على قدر العضو.
لا  غاط المطاطي ، وتسميته بالتنورة والراجح أنه يجوز للمحرم لبس الإزار المتصلة أطرافه بالم -١٠٥

لأنه لو كان كذلك لما جاز لبسه للحلال ، لأن العلة إن كانت التشبه بالمرأة فهي عامة ، ه تفيد تحريم
للمحرم ولغيره ، وإدخاله في حيز المخيط غير مسلم ، بل الحق إدخاله في مسمى الإزار في قوله " من 
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يكا على قدر وليس هو مح لغة وعرفا ، فيكون إزارا شرعا ، لم يجد الإزار فليلبس السراويل " فهو إزار
العضو ، فهو خارج عن حد المخيط عند العلماء ، والتشديد فيما وسع االله تعالى به على الناس لا 

والخلاف فيها  الأمر اجتهاد ، والمسألة محتملة ينبغي إلا بدليل صريح صحيح يمنع من هذا الشيء ، و 
التراشق بالتهم من أجل الخلاف لا يفسد القلوب ، وليست هي من مسائل الولاء والبراء ، ولا ينبغي 

  واالله أعلم . فالراجح عندي في هذا الإزار هو الجواز ، في هذه المسألة ،
  والراجح أنه يجوز للمحرم لبس الساعة ، إذ لا مانع . -١٠٦
والحق أنه يجوز للمحرم الاستظلال من حر الشمس بالشمسية ونحوها ، ولكن لا يكون بما  -١٠٧

  .يغطى به الرأس عادة 
  والراجح أنه يجوز للمحرم عقد الإزار إن احتاج إلى ذلك . -١٠٨
ذ لا إ الرداء أيضا لاسيما مع الحاجةويجوز له في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى عقد  -١٠٩

  نع .ما
رم بسقف السيارة ، فتراهم لا يركبون لرافضة من عدم تجويز استظلال المحوالحق أن ما يفعله ا -١١٠
ولا أصل  وأحبوا أن يتميزوا على الناس به لسيارات المكشوفة هي من جملة ما أحدثوه في الدين ، إلا ا
وهو من تعذيب النفس بلا برهان مرعي ولا دليل شرعي ، والأصل في العبادات التوقيف ،  له ،

  واالله أعلم . والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ،
أن الإحرام بالحج قبل أشهره ليس من السنة ، بل تركه أفضل ، وخير الهدي هدي  والصحيح -١١١

  محمد صلى االله عليه وسلم .
  والحق أنه يجوز للمحرم الاغتسال . -١١٢
  والحق أنه يجوز للمحرم تغيير ثياب إحرامه . -١١٣
والميت لا  ،ر الميتساقط منه فإنه من الشع، وما ته يجوز له تسريح شعره ، لكن برفقوالحق أن -١١٤

  حكم له .
   إذ لا مانع . أنه يجوز له النظر في المرآة ، والحق -١١٥
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ولا والحق أنه يجوز له لبس الهميان ، وهو حزام النفقة ، لأن حفظ المال من مقاصد الشريعة   -١١٦
  دليل يمنع من لبسه .

لأنه ليس  حزام الأمان ، والحق أنه يجوز للمحرم بعد إحرامه إن ركب السيارة ، أن يربط -١١٧
رام التوقيف ، والأحكام بمخيط على قدر العضو ، ولا مانع منه شرعا ، والأصل في  محظورات الإح

  . الصحيحة الصريحة قر في ثبو*ا للأدلةتتفالشرعية 
رم ، والماء لا يعتبر مما يغطى به الرأس عادة جوز للمحرم الغطس في الماء ، ولا والراجح أنه يج -١١٨

.  
والحق أن لبس التبان لا يجوز ، وهو كالسروال القصير جدا يجمع بين الأليتين ، لأنه من جملة  -١١٩

  المخيط .
  والحق أنه لا بأس بتركيبة الأسنان ، لأXا ليست من المخيط في شيء . -١٢٠
والمنع  ،والحق أنه لا بأس بلبس النعال المخروزة بالخيط ، ولا حرج فيها ، إذ لا مانع منها  -١٢١

  مفتقر إلى الدليل ، وليست هي من المخيط المحيك على قدر العضو .
من رجال للمحرم ، ولبس حزام المسدس ، لاسيما لمن هو  والراجح أنه لا بأس بتقلد السيف -١٢٢

الأمن ، لأن ذلك من الحاجة ، ولا دليل يمنع منها ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة 
  ريحة .الصحيحة الص

والحق أنه لا بأس بوضع القطن في أذنه ، لأنه ليس من المخيط ، والأذن ليست مما يمنع المحرم  -١٢٣
من تغطيتها ، والأصل في المحظورات التوقيف ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة 

  الصريحة .
لأن  ،لا يقصد مجرد تغطية الرأس بهكن والراجح أن المحرم يجوز له حمل متاعه على رأسه ، ل -١٢٤

  المتاع ليس مما يغطى به الرأس عادة .
لفعل النبي صلى االله عليه  والراجح أنه يجوز له تلبيد شعره بالحناء واللبد من العسل ونحوه ، -١٢٥

  وسلم .
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١٢٦- Xا من والأقرب أنه لا يجوز وضع الكمامة على الوجه ، أعني تلك الكمامة الطبية المعروفة ، لأ
  ابن باز ، وابن عثيمين ، رحمهما االله تعالى . -جملة ما يغطى به الوجه ، وقد أفتى بمنعها الشيخان :

  والحق أن الحناء لا يعتبر من الطيب ، فللمحرمة وضعه ، والأصل في المحظورات التوقيف . -١٢٧
  العضو .والحق أنه لا يجوز للرجل لبس القفازين ، لأXا من المخيط على قدر  -١٢٨
  لبس الجوارب ، لأXا من المخيط على قدر العضو .والحق أنه لا يجوز للمحرم الرجل  -١٢٩
لى إ جهه ، ولو من البرد ، فإن احتاجلا يجوز للمحرم وضع اللحاف على و والأقرب أنه  -١٣٠

  وضعه جاز ، ولكن عليه فدية الأذى .
   مانع .وضع سماعة الأذن ، إذ لا والحق أنه يجوز للمحرم -١٣١
ومن المحظورات بالإجماع تغطية الرأس ، وهو من خصائص الرجال ، فالمحرم الرجل لا يجوز له  -١٣٢

  وأما المرأة فالواجب عليها أصلا تغطية رأسها . تغطية رأسه ،
  والحق أنه يجوز للمحرم حمل متاعه على رأسه . -١٣٣
  ية .ويجوز الاستظلال بالخباء والقبة  المضروبة والشمس -١٣٤
جائز بالنص  -: الأولوذكر الشيخ محمد رحمه االله تعالى أن ستر الرأس على ستة أقسام :  -١٣٥

أن يغطيه بما لا يغطى به الرأس عادة  -: الثاني ، شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناءوالإجماع مثل تلبيد 
أن يغطيه بما يلبس  -: الثالث، ، لأنه لا يقصد به الستر غالبا  ، كحمل العفش ، فهذا لا بأس به

أن يغطيه بما لا يعد لبسا ،  -: الرابع ،فهذا حرام بالنص  عادة ، مثل الطاقية والعمامة والشماغ ،
كالشمسية   ابع له أن يظلل رأسه بت -: الخامس ،لكنه ملاصق ، ويقصد به التغطية ، فهذا لا يجوز 

 فصل عنه غير تابع  كالاستظلال بالخيمةأن يستظل بمن -: السادس، والسيارة ، فالصحيح أنه جائز 
  أو ثوب يوضع على شجرة ، فهذا جائز .

  في أصح قولي العلماء . ولا بأس بوضع اليدين على الرأس -١٣٦
هو محرم أنه يجوز له ذلك  والحق أن من احتاج إلى لبس المخيط من الأطباء ورجال الأمن ممن -١٣٧

  عليه الفدية . ، ولكن
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لمحرم لا يجوز له تغطية وجهه ، في أصح قولي العلماء ، لزيادة " ولا تخمروا رأسه والصحيح أن ا -١٣٨
  . ووجهه "
فإنه  طيبا ، ولا يخمر رأسه ولا وجهه  والحق أن المحرم إن مات فإنه يكفن في ثوبيه ، ولا يقرب -١٣٩

  يبعث يوم القيامة ملبيا ، كما في حديث ابن عباس فيمن وقصته ناقته وهو محرم .
وأجمع أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن المحرم ممنوع من الطيب ، بدلالة السنة  الصحيحة  -١٤٠

.  
ويجوز له في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى أن يتطيب من أراد الإحرام في بدنه ورأسه  -١٤١

  . لا في ثيابه.
ؤثر ، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر والحق أن بقاء أثر الطيب ورائحته بعد عقد الإحرام لا ي -١٤٢

  في الابتداء .
بد له من غسله ، فإن خلعه ، وهو مطيب وقع الطيب على شيء من ثوبه ، فلاوالحق أن من  -١٤٣

  فلا يلبسه مرة أخرى إلا بعد غسله .
وذكر ابن قدامة أنه يستحب للمحرم عند غسل الطيب أن يستعين بحلال ، ولكن الراجح في  -١٤٤

  ذه المسألة أنه يغسله هو ، لأن المتقرر أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة .ه
والحق أن الزعفران من الطيب ، وعدم استعمال كثير من الناس له على وجه الطيب في هذا  -١٤٥

الزمان لا يخرجه عن كونه طيبا ، بل هو طيب ، وإن تركوا استعماله ، فلا يجوز التطيب به ، ولا وضعه 
  القهوة والشاي ، واالله أعلم .في 

  التي لا طيب فيها . حمهم االله تعالى استعمال الأدهانويجوز في أصح قولي أهل العلم ر  -١٤٦
  وأما الأدهان المطيبة ، ووضع الطيب فيها قصدا ، فلا يجوز له استعمالها . -١٤٧
 بأس باستخدامه للمحرم والأقرب من قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى أن الصابون المعطر لا -١٤٨

، لأنه لا يسمى طيبا ، ولا يسمى مستخدمه متطيبا ، ولكن له رائحة حسنة ، والورع تركه ، لكن إن 
  استخدمه فلا حرج .
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والحق أنه لا بأس  بالكحل للمحرم ، لأن الأصل الحل ، ومحظورات الإحرام مبناها على  -١٤٩
  التوقيف .
وكذلك ة التي لا تتخذ للطيب في العادة له شم روائح النبات الطيب ولا نعلم خلافا في أنه يجوز -١٥٠

  شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة .
  والراجح أن المحرم إن تطيب في رأسه أو بدنه فعرق فذاب الطيب فسال فلا حرج عليه . -١٥١
  استخدامه ولا حرج . مر حوالراجح أن العصفر ليس من الطيب ، فيجوز للم -١٥٢
  اجح أن الهيل والقرنفل ونحوها من التوابل لا تعتبر من الطيب في شيء .والر  -١٥٣
والراجح أن من تطيب مرارا ولم يفد للتطيب أول مرة ، فإنه يكفيه عن الجميع كفارة واحدة ،  -١٥٤

لأن من كرر محظورا من جنس واحد ، وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب 
  الأول .
لراجح أن السدر ليس من الطيب ، فلا بأس باستعماله للمحرم ، بل إن النبي صلى االله وا -١٥٥

عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط عن راحلته فمات " اغسلوه بماء وسدر " ثم قال " ولا تقربوه طيبا 
  " فدل ذلك على أن السدر ليس من الطيب .

  دية .والراجح أن من شم الطيب  قصدا فإن عليه الف -١٥٦
والأقرب أن الحجر الأسود إن كان مطيبا ، ولا تزال فيه رائحة الطيب تفوح منه أن لا يستلمه  -١٥٧

  المحرم ، لأن المحرم ممنوع من الطيب .
والراجح أن الطيب لو انغمر في الماء بحيث انعدمت صفاته ، فلم يبق له لون ولا طعم ولا  -١٥٨

لأن الطيب قد انعدم فيه ، والمتقرر أن المعدوم لا ، اء أو شربه تسل ?ذا المريح أنه لا شيء على من اغ
  حكم له .
والحق أنه لا يجوز له أن يتطيب بالعود المسمى بالعود الهندي ، أو القماري ، وهو المعروف  -١٥٩

  عندنا في عرف نجد ( بالدخون ) ، لأنه من الطيب ، بل هو غاية الطيب وفخره .
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بيده طيب فالأحسن أن يغسل يده خروجا من الخلاف ، وبعدا عن ومن غسل رأسه فعلق  -١٦٠
ن أثر الطيب الذي مج على الصحيح ، لأنه حصل في يده مواطن الشبه ، فإن لم يغسلها فلا حر 

  أجزنا له وضعه ، والمتقرر أن أثر الجائز جائز ، والمتقرر أن الجواز ينافي الضمان .
، وقد قال لإثم  لا شيء عليه ، لأنه لم يتجانف ف والراجح أن من شم الطيب لا عن قصد -١٦١
  }وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بهِِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ  {تعالى 
الفارسي ليسا من الطيب ، ولا يتخذ الطيب منهما ، لكنهما والراجح أن النعناع والريحان  -١٦٢

  ط .نبتتان طيبتا الرائحة فق
والأسلم للمحرم اجتناب شم الورد ، لأنه مما يستنبت للطيب ، فاجتنابه أحسن ، فلو خالف  -١٦٣

  وشمه ، وهو على صورة الورد فلا أجد دليلا يلزمه بالفدية ، لأنه لا يسمى بذلك متطيبا .
  والراجح أن البرتقال لا حرج على المحرم فيه ، فيجوز له أكله وشمه . -١٦٤
غي للمحرم أن يجلس في دكان العطار وبائع الطيب ، لأنه لا بد أن يصله شيء من ولا ينب -١٦٥

  رائحة الطيب ، فالأولى الابتعاد عن ذلك ، حتى لا تجب عليه الفدية بقصد شمه للطيب .
هذا الفعل يه ، في أصح قولي العلماء ، لأن والراجح أن من داس الطيب برجله فلا شيء عل -١٦٦

  . سفل النعل حاجز من وصول الطيب وأثره إلى باطن القدمليس من الطيب ، وأ
والحق أن من تطيب ناسيا إحرامه أو جاهلا بالحكم ومثله يجهل فلا شيء عليه ، لأن المتقرر  -١٦٧

وقال  }ربََّـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ{بالجهل والنسيان ولقوله تعالى أن باب التروك يسقط 
ولحديث صاحب الجبة التي  }وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بهِِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ  {لى تعا

أحرم فيها وتضمخ بالطيب ، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم بغسل الطيب ولم يأمره بالفدية ، لأنه 
  جاهل . 
فلا  ،كون هذا الذي استعمله من الطيب  ولكنه جهلتحريم الطيب ،  موالصحيح أن من عل -١٦٨

  فدية عليه على الصحيح ، لأنه جاهل بنوعه ، والجاهل غير مؤاخذ ، واالله أعلم .
والحق أن مس الطيب في قارورته ، من غير شم لا بأس به ، لأن مس القارورة لا يسمى تطيبا  -١٦٩

  ، واالله أعلم .، ولأن الممنوع هو أن يباشر مس الطيب بشيء من بدنه 
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"  لقوله صلى االله عليه وسلم  ، سه الطيبوالراجح أنه لا يجوز للمحرم أن يفترش شيئا قد م -١٧٠
عليه لبس شيء حرم عليه افتراشه   ولا يلبس شيئا مسه الزعفران أو الورس " والمتقرر أن من حرم

ا قد اسود من طول ما ى في اللغة لبسا ،  لحديث أنس " فقمت إلى حصير لنسموافتراش الشيء ي
فالمنع من افتراش ما فيه طيب هو الراجح  لبس " ولأن الطيب لا بد وأن يعلق في بدن المحرم أو ثيابه ،

  في هذه المسألة .
اختياره فإنه لا شيء عليه ، لأن من شروط التكليف الراجح أن من صب عليه الطيب بلا و  -١٧١

  خطاب واختيار .قرر أنه لا تكليف إلا بعلم وفهم المتالاختيار ، وأما المكره فإنه غير مكلف ، و 
جاز ث لا يوجد أنفع منه لهذا الجرح والراجح أن من احتاج إلى تضميد جرحه بالطيب ، بحي -١٧٢

  له ذلك ، ولكن عليه الفدية ، لأن المتقرر أن من احتاج إلى المحظور جاز وفدى .
صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل وفدية التطيب على التخيير بين نسك شاة أو  -١٧٣

     مسكين نصف صاع .
رم إن علق به طيب بلا قصد وعجز عن إزالته فلا رب عندي واالله أعلى وأعلم أن المحوالأق -١٧٤

شيء عليه ، لأنه عاجز ، والمتقرر أن الواجبات تسقط بالعجز ، ولحديث خولة في دم الحيض مرفوعا 
  رك أثره " " يكفيك الماء ولا يض

  والراجح  أن ماء الورد من الطيب الذي لا يجوز للمحرم استعماله .   -١٧٥
ومن المحظورات على المحرم بالإجماع حلق الرأس ، وهو من المحظورات العامة التي تعم الأنثى  -١٧٦

لَّهُ  {قال تعالى  والذكر ، لُغَ الهْدَْيُ محَِ وقد أوجب النبي صلى االله عليه  } وَلاَ تحَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ
  وسلم على كعب بن عجرة الفدية لما أذن له في حلق الرأس .

والراجح أن من أراد أن يحتجم في رأسه فله أن يأخذ من شعره بمقدار الحاجة ، ولا يعتبر هذا  -١٧٧
ه الترفه .وقد فعله من الحلق ، ولا هو من الأخذ الذي يمنع منه المحرم ، لأنه مقدار يسير لا يحصل بمثل

  النبي صلى االله عليه وسلم لما احتجم في وسط رأسه وهو محرم .
ب ، ونحوها لا شيء فيه ، ولا فدية تج والراجح أن سقوط الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع -١٧٨

حالقا ، وأما الشعرة لا بأخذ المقدار الذي يسمى آخذه ولا إطعام ولا شيء ، بل الفدية لا تجب إ
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نحوها فلا يسمى آخذها حالقا ، والأصل براءة الذمة ، والإيجاب حكم شرعي ، والأحكام الشرعية و 
  تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .

وإن احتاج إلى أخذ ، فعلها النبي صلى االله عليه وسلم والحق جواز الحجامة للمحرم ، وقد  -١٧٩
  ى الصحيح .شيء من شعره لها فله أخذه ولا شيء عليه عل

والحق أن خروج الدم لا يؤثر على صحة الإحرام  ولا ينقص من كماله ، إذ لا علاقة بين  -١٨٠
  خروج الدم وبين الإحرام ، ولا دليل على إيجاب شيء في خروج الدم ، لأن الأصل براءة الذمة .

المتقرر أنه لا تكليف إلا وأما الاحتلام فإنه لا يضر الإحرام قولا واحدا ، لأنه غير مختار له ، و  -١٨١
  بقدرة .
بعد مشورة طبيبة مسلمة  والراجح أنه يجوز للمرأة تناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية ، -١٨٢

  مأمونة بأن لا ضرر في تناولها.
لكن  م على ثياب المحرم فلا حرج عليه والراجح أن دم الإنسان طاهر ، فلو وقع شيء من الد -١٨٣

  وسائر الطاهرات التي تستقذرها النفوس .، لها ، كما يغسل عنه المني أن يغسالأفضل له 
فيجوز للمحرمة الحائض أن  -والراجح أنه لا دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن ، وعليه : -١٨٤

 ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة  تقرأ القرآن ، لأن المنع حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في
  لعائشة وكانت حائضا " افعلي ما يفعل الحاج " ومما يفعله الحاج قراءة القرآن . ولعموم قوله

أن من حُلق شعره قصرا مكرها فلا شيء عليه ، لأن المتقرر أن التكليف مشروط والراجح  -١٨٥
  بالعلم والقدرة .

يسير من والصحيح أن الفدية تجب بإزالة القدر الذي تحصل بإزالته الأذى ، وأما الأخذ ال -١٨٦
  الرأس فلا شيء فيه .

والحق أنه لا يجوز للحلال أخذ رأس المحرم ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، إلا إن كان  -١٨٧
  ثمة مسوغ شرعي .

إذ لا دليل يمنع من قتله ، والأحكام الشرعية لا تثبت  والراجح أن قتل القمل لا حرج فيه ، -١٨٨
  إلا بالدليل .
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ه حلق رأسه ، لا لأنه قتل القمل أن الفدية في حديث كعب بن عجرة إنما ثبتت لأنوالراجح  -١٨٩
  لأنه رتب الفدية على الحلق ترتيب السبب على مسببه .، 

والحق أنه لا جزاء في قتل البعوض والصراصير والبراغيث ، لأن الأصل الحل ، ولا دليل يثبت  -١٩٠
  ن ذلك .في إيجاب شيء من الفدية على من فعل شيئا م

أن المحرم يجوز له حلق رأس الحلال وأن يقلم أظفاره ، لأن المحرم عليه أن يفُعل به والراجح  -١٩١
ذلك ، وأما أن يفعله هو بغيره ، فإنه لا دليل يمنع ، والأصل الحل ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا 

  للأدلة الصحيحة الصريحة.
لمنع كشعر الرأس ، مع أن الدليل لم يرد في حلق الرأس فقط ، والحق أن سائر شعور البدن في ا -١٩٢

ولكن  الحق تعديته إلى جميع شعور البدن ، وقد حكى بعض أهل العلم رحمهم االله تعالى الإجماع على 
  ذلك .
لأن  الأول ، فإنه يكفيه فدية واحدة  رأسه مرارا ، ولم يكفر عن الأخذ إن حلق شعروالراجح  -١٩٣

ن كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد ، أجزأ عن الجميع جنس واحد ما لم يخرج المتقرر أن م
  موجل الأول .

  بين الإطعام والذبح والصيام .على التخيير  والمتقرر أن فدية حلق الرأس -١٩٤
والأحكام ء والراجح أن التفلي للمحرم لا حرج فيه ، إذ لا مانع ، وليس هو من الحلق في شي -١٩٥
  تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة . الشرعية
التكاليف لا تلزم  فلا فدية عليه ، لأن المتقرر أن ن أخذ من شعره ناسيا أو جاهلا ،إوالحق  -١٩٦

  إلا بالقدرة على العلم والعمل.
ممنوع من تقليم  -ذكرا كان أو أنثى  -وأجمع أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن المحرم  -١٩٧
  والمتقرر أن الإجماع حجة شرعية .، ه أظفار 
  والراجح أنه إن فعله جاهلا فلا شيء عليه . -١٩٨
والراجح أنه إن فعله ناسيا أو مكرها ، فلا شيء عليه ، لأن التكاليف لا تلزم إلا بالعلم  -١٩٩

  والذكر والاختيار 
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 صل به الترفه وإزالة الأذى ما يحوالراجح أنه لا تجب الفدية بتقليم الأظفار إلا إن أخذ منها  -٢٠٠
  فهو ممنوع من أخذ شيء ، لكن لا تجب عليه الفدية إلا بأخذ هذا المقدار .

والراجح أن من انكسر ظفره وتدلى فله قلعه ، لأنه يدفع عنه أذاه ، والمتقرر أن من أتلف  -٢٠١
  شيئا ليدفع ضرره عنه فلا شيء عليه .

  وآذته فأزالها فلا حرج عليه ، للقاعدة المذكورة .والراجح أن من خرج حول عينه شعرة  -٢٠٢
  والراجح أن من نزل شعره على عينيه وآذاه فله أخذ ما يتضرر به ، لأنه يدفع ضرره عنه . -٢٠٣
  والراجح من قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى هو وجوب الفدية في تقليم الأظفار . -٢٠٤
وساخ لا شيء فيه ، وإن انكسر الظفر بسبب ذلك فلا والحق أن إزالة ما تحت الظفر من الأ -٢٠٥
  حرج .
ة فيه ، لأن المتقرر أن من يليه شعر ، فله أن يزيله ، ولا فدوالراجح أن من انقشط جلده وع -٢٠٦

أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه ، ولأن المقصود بالإزالة أصلا هو هذه الجلدة ، لا الشعر 
  لشعر زال معها تبعا ، والمتقرر أن التابع  له حكم المتبوع .الذي عليها ، وإنما ا

يجوز للمحرم نزع القراد من البعير ، ولا حرج ، ولا فدية على القول الصحيح ،  هوالراجح أن -٢٠٧
  لأنه لا دليل يفيد وجوب ذلك ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .

  .وز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطبرحمهم االله تعالى على أن المحرم لا يجوأجمع أهل العلم  -٢٠٨
  والحق أنه لا يصح العقد فيما لو وقع . -٢٠٩
  والحق جواز إيقاع العقد بعد التحلل الأول . -٢١٠
  والراجح أنه لا فدية في عقد النكاح ، هو باطل ومحرم ولكن لا فدية فيه . -٢١١
لمخالفته  االله لميمونة وهو محرم حديث شاذ باس في نكاح النبي صلى والحق أن حديث ابن ع -٢١٢

لقول ميمونة " تزوجني النبي صلى االله عليه وسلم وهو حلال " وحديث أبي رافع " أن النبي صلى االله 
صاحب القصة أدرى بما تقرر أن بينهما " ولأن المعليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ، وكنت السفير 

يره ، ورواية من عاصر أحداث القصة مقدمة على رواية من لم يحضرها ، لأن ابن عباس جرى له من غ
بل كان في المدينة ، لأنه كان إذ ذاك صغير ، فالقصة قد نقلت له ، فلعل الخطأ وقع  لم يكن معهم ،
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ا فلا جرم في النقل ، وأما رواية ميمونة التي هي صاحبة القصة ، ورواية أبي رافع الذي هو السفير بينهم
لأن من شروط الصحة أن لا يكون باس ، حتى وإن كانت في الصحيحين أXا مقدمة على رواية ابن ع

  الحديث شاذا .
بد من تجديد العقد الواقع في الإحرام ، وما حصل فيه من الأولاد فهم ينسبون والحق أنه لا -٢١٣

  لأبيهم ، لأنه عقد شبهة .
 لعقد النكاح لا ابتداء له  ة زوجته المطلقة ، لأن الرجعة إبقاءوالحق أنه يجوز للمحرم مراجع -٢١٤

  والمتقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
  والحق أنه لا يجوز للمحرم أن يكون وليا على عقد النكاح لموليته . -٢١٥
  والحق  أنه لا يجوز أن يكون وكيلا لعقد النكاح لغيره . -٢١٦
  لا يجوز أن يكون شاهدا على عقد النكاح . والحق أنه -٢١٧
والراجح أنه يجوز أن يكون شاهدا على عقد الرجعة ، لأXا ليست بنكاح جديد ، بل  -٢١٨

  استمرار لعقد النكاح ، والأصل الحل ، والمنع لا بد فيه من دليل شرعي .
سد أصلا ، والعقد الفاسد والحق أن العقد الواقع في النكاح لا يحتاج إلى طلاق ، لأنه عقد فا -٢١٩

  وجوده كعدمه ، والمتقرر أن الطلاق إنما يؤثر في  عقد النكاح الصحيح .
  والحق أن مجرد الخطبة ممنوعة . -٢٢٠
  والحق أن التعريض بالخطبة للمطلقة ممنوع في حق المحرم . -٢٢١
  .يه ، قاله ابن قدامةالممنوعات ف والمتقرر عند العلماء أن الإحرام الفاسد كالصحيح في جميع -٢٢٢
حرم شراء الأمة ، لأن المحرم هو عقد النكاح ، والشراء ليس عقد نكاح موالراجح أنه يجوز لل -٢٢٣
  إثبات الدليل .صل الحل ، والمنع مما يفتقر إلى ، والأ
  وأجمع أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن المحرم ممنوع من الجماع ، ومقدماته . -٢٢٤
  على أن الحج لا يفسد بارتكاب شيء من المحظورات إلا بالجماع قبل التحلل الأول . وأجمعوا -٢٢٥
قال ابن تيمية رحمه االله تعالى ( يحرم على المحرم الوطء ومقدماته ، ولا يطأ شيئا ، سواء كان  -٢٢٦

   امرأة ولا غير امرأة ، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ، ولا نظر بشهوة ، فإن جامع فسد حجه )
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ومن جامع جاهلا الحكم أو ناسيا إحرامه ، فلا شيء عليه على الصحيح ، والمتقرر أنه لا  -٢٢٧
  يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة .

والصحيح أن من جومعت مكرهة فلا شيء عليها ، وإحرامها باق على حاله ، لأن المتقرر  -٢٢٨
  لمنهي عنه إلا بعلم وذكر واختيار .ولا يؤثر فعل ا أن التكاليف منوطة بالقدرة ،

والحق الذي لا أعلم فيه نزاعا بين الصحابة أن من أفسد حجه بالجماع فإنه يبقى حتى يتم  -٢٢٩
فلا يجوز له التحلل  ،ة الإسلام ، أو كانت حجة منذورة المناسك ، وعليه القضاء إن كانت هي حج

  ولنا بفساده .وقطع الحج ، بل عليه أن يواصل في نسكه ، حتى مع ق
 في عمرته قبل الطواف فهي فاسدة  وأجمع أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن من جامع -٢٣٠

وأما قبل التحليل عها قبل السعي ، فهي فاسدة أيضا والقضاء والفدية ، بل وحتى لو جام ضيوعليه الم
   فلم يقل بفسادها إلا الشافعي ، حكاه الشنقيطي .

  ة القضاء فقد فسد حجه ، وعليه المضي ، والقضاء ، والفدية .ومن جامع في حج -٢٣١
والحق أن فدية الجماع قبل التحلل الأول بدنة ، مع القول بفساد الحج ، وقد قضى ?ا  -٢٣٢ 

  أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم .
 الإثم  قال الشيح محمد رحمه االله تعالى ( من جامع قبل التحلل الأول فعليه خمسة أمور : -٢٣٣

وحج من قابل ، ويجب أن يجتنب كل  -تذبح في القضاء  -، والمضي فيه ، وبدنة  وفساد النسك
  المحظورات ، ويأتي بكل الواجبات في حجه الفاسد .

يحرم على المحرم أيضا المباشرة ، من ضم أو تقبيل أو مس بشهوة أو التحدث في أمور ومما  -٢٣٤
  الجماع والشهوة. 

  بل التحلل الأول فأنزل فقد أثم ، وعليه الفدية .ومن باشر ق -٢٣٥
  والراجح أن قضاء الحج الفاسد على الفور ، مع الاستطاعة . -٢٣٦
  والأحسن في حجة القضاء أن يتفرقا ، خشية من وقوع المحظور مرة أخرى . -٢٣٧
فإنه   -رم أي بأن الوطء محرم على المح -والأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة عالمة بالحكم  -٢٣٨

  يلزمها ما يلزم الرجل . 
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والأظهر أن من جامع مرارا ، ولم يخرج موجب الأول ، فإنه يكفيه موجب واحد ، لما قررناه  -٢٣٩
  في قاعدة من كرر محظورا من جنس واحد .

  والجماع المفسد للحج هو الجماع الذي يحصل فيه التقاء للختانين . -٢٤٠
  .ن ، لثبوت النهي في السنة عن ذلكلأنثى أن تنتقب أو تلبس القفازيومما يحرم على المحرمة ا -٢٤١
  فهو محرم .    أن البرقع أولى بالحكم من النقابوالحق  -٢٤٢
ومن اشترط اTافاة ، فقد اشترط ما لا دليل  والحق أنه يجوز لها أن تغطي وجهها بلا مجافاة ، -٢٤٣

والأحكام الشرعية  ،على الدليل ، والإيجاب حكم شرعي عليه ، لأن المتقرر أن الاشتراط الشرعي مبناه
  تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .

  وللمحرمة أن تكشف وجهها إلا في محضر الرجال فيجب عليها ستره . -٢٤٤
النقاب ، فتجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ، لأنه لا يكون نقابا حينئذ  ويجوز لها أن تقلب -٢٤٥
  بدون إدخال يديه في كميه . في الثوب إن تجلل به المحرم لناهوكما ق
  والحق أنه يجب عليها ستر يديها عن الرجال ، إلا أXا تسترها بأطراف الأكمام لا بالقفازين . -٢٤٦
يها أن تخفيه عن أعين الرجال ولها أن تلبس ما اعتادت من الحلي ، ولا حرج عليها ، لكن عل -٢٤٧

  حتى لا تكون فتنة .، 
الصيد ، فلا يجوز له أن يصيد صيدا بريا  -ذكرا كان أو أنثى  -ومما يحرم على المحرم بالإجماع  -٢٤٨

  متوحشا طبعا .
  دلالة ولا بإشارة ، ولا بأي شيء ، وهذا هو الحق .ولا تجوز له الإعانة على الصيد ، لا ب -٢٤٩
  ل له .والحق أن ما صاده الحلال بقصد إطعامه للمحرم فإنه لا يح -٢٥٠
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ  {والحق أن صيد البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال للمحرم ، لقوله تعالى  -٢٥١

  . }الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا 
  ( وج ) لا يصح .والحق أن الحديث الوارد في وادي  -٢٥٢
والحق الحقيق بالقبول أن الخمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم ، وهي الغراب والحدأة  -٢٥٣

  والعقرب والكلب العقور والفأرة .
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 ن كان مما لا يعيش إلا في الماء والراجح أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد في الحرم صيدا ، وأ -٢٥٤
  لخصوصية الحرم.

على الصحيح صيد الحيوان ( البرمائي ) لأنه أجتمع فيه مبيح محاضر ، والمتقرر في  ولا يحل له -٢٥٥
  هذه الحالة تغليب جانب التحريم .

  والراجح أن المحرم إن باشر صيدا فإنه يكون ميتة ، لأن قد ذكاه من لا تحل ذكاته .  -٢٥٦
  فالراجح أنه حرام مطلقا ، حتى على الحلال . -وعليه : -٢٥٧
لراجح أن ما صاده الحلال ونوى به المحرم ، فإنما يحرم على المحرم ، وأما الحلال فهو جائز له وا -٢٥٨

  والفرق بين المسألتين ظاهر . .
لا يكون حراما إلا على والراجح أن المحرم إن أعان الحلال على الصيد بإشارة أو بدلالة فإنه  -٢٥٩

  فقط .هذا المحرم 
فيه خلاف ، فأيهما يقدم ؟ صيدا  عام ، ولم يجد إلا ميتة أوالط إلى اضطر المحرم نإو  -٢٦٠

  .، ولأن تحريمه عارض ، ولأمر خارج ، بخلاف الميتةوالصحيح أنه يقدم الصيد ، لأنه أخف مفسدة 
والحق أنه لا يجوز لأحد تنفير صيد الحرم ، فإن فعل ، أثم ، وما عليه إلا التوبة فقط ، ولا  -٢٦١

  فدية عليه .
ضماXا بالمثل أو القيمة ، ولا فدية اغتصب شاة فذبحها وأكلها فعليه  صحيح أن المحرم إنوال -٢٦٢

  عليه ، لأXا ليست من الصيد .
ست من الصيد ، ولا دليل والحق أن الهرة إن دهست في الحرم خطأ فلا شيء فيها ، لأXا لي -٢٦٣

  شيئا على من أتلفها .يوجب 
يد ودفعه فأتلفه فلا شيء عليه ، لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه والصحيح أن من صال عليه الص -٢٦٤

  ، والمتقرر أن من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه .
  ، فلا يحل للمحرم صيده .والصحيح أن الجراد من الصيد  -٢٦٥
  فيه ما قرره القرآن من التخيير بين المثل ، أو الإطعام ، أو الصيام .والراجح  -٢٦٦
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والحق أن ما يتعرض للمحرم من الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والذئب فله قتلها  -٢٦٧
  ولا فدية فيها.

والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان للحرم من الحل فهو حلال ، لأنه ليس بصيد  -٢٦٨
 نكير في خلافة للحرم ، بل هو صيد لمالكه ، وقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير

  ابن الزبير .
  واختار الشيخ تقي الدين حرمة قتل النحل ، ولو لأخذ عسله . -٢٦٩
  واختار رحمه االله تعالى أنه إن لم يندفع ضرر النحل إلا بقتله جاز قتله مجانا . -٢٧٠
  واختار رحمه االله تعالى أن النمل إن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله . -٢٧١
  ار الوحشي من الصيد ، وأما الأهلي فليس من الصيد .والحم -٢٧٢
 أو عدل ذلك إطعاما   بين الجزاء بالمثل ،فإن فيه الفدية ، وهي على التخيير ومن قتل الصيد -٢٧٣

لَهُ مِنكُم ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَـقْتـُلُواْ الصَّيْدَ وَأنَتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَـت ـَ {أو عدل ذلك صياما ، قال تعالى 
دًا فَجَزاَء مِّثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ  كَفَّارةٌَ طعََامُ   مُّتـَعَمِّ

  . } مًا لِّيَذُوقَ وَباَلَ أمَْرهِِ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَا
وما لا قضاء فيه فإنه ، اء من الصحابة فإنه لا يعدل عنه يه قضوالحق أن الجزاء إن كان ف -٢٧٤

  يجتهد فيه رجلان عدلان .
عمر وعثمان وعلي وزيد رضي االله عنهم ، وعليه أكثر أهل  هحكم ب ففي النعامة بدنة ، -٢٧٥

  العلم رحمهم االله تعالى .
  ضي االله عنهما .وفي حمار الوحش بقرة ، قضى به عمر رضي االله عنه ، وابن مسعود ر  -٢٧٦
  وفي الوعل بقرة ، أتى به ابن عمر رضي االله عنهما . -٢٧٧
  وفي الضبع كبش ، وقد صح به الحديث عن جابر مرفوعا . -٢٧٨
  وفي الضبي عنز ، قضى به عمر وابن عباس رضي االله عنهما ، وروي أيضا عن علي . -٢٧٩
  ليس هو من الصيد ، لأنه يحرم أكله .والراجح أن الثعلب لا جزاء في قتله ، لأنه سبع ، ف -٢٨٠
  وفي الوبر جدي ، قضى به عمر . -٢٨١
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  وفي الضب جدي ، قضى به عمر أيضا ، رضي االله عنه . -٢٨٢
قضى به عمر وابن مسعود وجابر  وفي اليربوع جفرة ، وهي ما بلغ من المعز أربعة أشهر ، -٢٨٣

  رضي االله عنهم .
  عز أصغر من الجفرة ، قضى به عمر ويروى مرفوعا .وفي الأرنب عناق ، وهي من الم -٢٨٤
  عمر وابنه وعثمان وابن عباس رضي االله عنهم . هوفي واحد الحمام شاة ، قضى ب -٢٨٥
  ولاشيء في قتل الذباب على القول الصحيح . -٢٨٦
ولحقه  توحش ، كالإبل إن هربت واستوحشت لا يحرم قتل الحيوان المستأنس وإن  والحق أنه -٢٨٧

  حبه فقتله ، فلا شيء عليه .صا
  ولا فرق في وجوب الجزاء في قتل الصيد على ما قررناه لك بين إحرام الحج أو العمرة . -٢٨٨
  والأظهر أن ما لا مثل له من النعم فإن فيه القيمة . -٢٨٩
  والتحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد ، فيجوز قتلها في الحرم وغيره . -٢٩٠
  ن الضبع من الصيد ، وفيه الجزاء ، وقد صح به النص .والحق أ -٢٩١
وَمَن قَـتـَلَهُ  {على من تعمد قتله ، لقوله تعالى والقول الصحيح أن لا فدية في قتل الصيد إلا  -٢٩٢

دًا  تقييده ولا يطلق عنه إلا بدليل  وهذا قيد ، والمتقرر أن الأصل بقاء المقيد على } مِنكُم مُّتـَعَمِّ
 لإتلاف فيستوي فيه العامد وغيره إنه من ا -إعمال الكلام أولى من إهماله ، وأما قولهم :والمتقرر أن 

  هذا الكلام قياس في مقابلة النص ، والمتقرر أن القياس في مقابلة النص باطل .
والأظهر أن الفدية تتكرر بتكرر قتل الصيد ، لأن كل صيد قد استقل بجزائه ، فلا تتداخل  -٢٩٣

  .الفدية هنا 
المحرم ، لأن المتقرر  المحرم إن دل الحلال على الصيد فقتله الحلال أن الفدية علىوالأظهر أن  -٢٩٤
  كالمباشر ، ولما تعذر تضمين المباشر هنا ، انتقل الضمان على المتسبب .  تسببأن الم
ء على المحرم والأظهر أن المحرم إن دل محرما آخر فباشر المحرم الثاني القتل بنفسه ، أن الجزا -٢٩٥

  الثاني ، أي الذي باشر القتل ، لأنه يمكن تضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار فقط .
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والراجح أن المراد بالمثلية في الآية التقريب ، فنوع المماثلة قد يكون خفيا لا يطلع عليه إلا  -٢٩٦
  العارفون به .

  يار قاتل الصيد .والتحقيق أن الخيار في فدية الصيد عائد إلى اخت -٢٩٧
فإن أراد التكفير بالإطعام فإنه ينظر إلى قيمة الجزاء ، ويشتري به طعاما من قوت البلد المعتاد  -٢٩٨

ولو تجاوز  الأصواع ، ويصوم عن كل صاع يوما ، وإن أراد الصيام فإنه ينظر إلى مقدار هذا الطعام من 
  أكثر الصيام بالشهرين مخالف لظاهر القرآن .الشهرين في الصيام في أصح قولي أهل العلم . فتحديد 

  والراجح أن الإطعام لا يكون إلا لمساكين الحرم خاصة ، لأنه نظير الهدي . -٢٩٩
ن يصوم في أي مكان ، ولا يشترط أن يكون الصوم في الحرم ، في أصح قولي والأظهر أن له أ -٣٠٠

  أهل العلم رحمهم االله تعالى .
  طائر فيه قيمته ، لأنه لا مثل له .والراجح أن بيض كل  -٣٠١
  والراجح واالله أعلم أنه يجوز أخذ الفقع ( الكمأة ) لأXا ليست بأشجار ولا حشيش .  -٣٠٢
أن الاعتبار في الصيد بالأصل لا بالحال ، فالوحشي إن استأنس ففي  -والقاعدة في الصيد :  -٣٠٣
  ه جزاء .الجزاء ، والحيوان الأهلي إن توحش فليس في صيد هصيد
  والأقرب أن من كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش ، فلا شيء عليه ، لأنه لم يقتل شيئا . -٣٠٤
، لعدم الدليل ، والأصل المتقرر  والراجح أنه لا يجب التتابع في صيام الكفارة في فدية الصيد -٣٠٥

  أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .
 يجوز في فدية الصيد إن لم يجد مثله أن يخرج قيمة المثل ، لأن االله تعالى يقول والأقرب أنه لا -٣٠٦
  . }أَوْ كَفَّارةٌَ طعََامُ مَسَاكِينَ  {

  والحق أنه لا يحل للمحرم أكل بيض الصيد إن كسره . -٣٠٧
  والحق أنه لا جزاء في السنور . -٣٠٨
كل منهم قتله بشيء ، فعلى الكل جزاء   والصحيح أنه إن اشترك جماعة في قتل الصيد فباشر -٣٠٩
  فالجزاء يتعدد بتعدد المقتول لا القاتلين . واحد ،



  ٣٠  تلخیص مسائل الحج على القول الراجح
 
 

وقبل زهوق روحه ، لأن المتقرر أن العبادة  والراجح أنه يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه ، -٣١٠
  يجوز إخراجها بعد تحقق سببها وقبل شرط وجو?ا .

ولم يمت بعد رميته مباشرة ، ثم وجد بعد ميتا ، وليس به أثر رمى صيدا والراجح أن المحرم إن  -٣١١
والمتقرر أن  ل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته إلا هذا الرمي ، فإن المحرم ضامن ، لأن المتقرر أن الأص

  نون .ظإلى سببه المعلوم لا المقدر الم الحادث يضاف
 لك حرمة الصيد فيه ، أو تنفيره ن ذومما ينبغي تعلمه كذلك الأحكام الخاصة بالحرم ، فم -٣١٢

  على الجميع ، على المحرم وغير المحرم .
  لا يحل أخذ شوكه ، ولا حشيشه .أنه  -٣١٣
والحق جواز أخذ الإذخر، لأنه مستثنى بالنص في قوله " إلا الإذخر " والمتقرر أن الخاص  -٣١٤

  مقدم على العام 
  .ن الحشيش فلا حرج فيه على صاحبهاما أكلته موالراجح جواز رعي البهيمة في الحرم ، و  -٣١٥
  وعامة أهل العلم رحمهم االله تعالى على جواز أخذ ما نبت بفعل الآدمي . -٣١٦
  .م وحشيشه، ولكن عليه التوبة فقطوالراجح أنه لا جزاء على من أخذ شيئا من شوك الحر  -٣١٧
بمــا انقطــع مــن الأغصــان بغــير فعــل  وقــد نــص الإمــام أحمــد رحمــه االله تعــالى علــى جــواز الانتفــاع -٣١٨

  الآدمي .
ولإمــام المســلمين علــى القــول الصــحيح تعزيــر مــن أخــذ مــن حشــيش الحــرم أو قطــع شــيئا مــن  -٣١٩

ومـــا ورد عــــن  لأن المتقـــرر أن كــــل محـــرم لا حــــد فيـــه ولا كفــــارة فللإمـــام التعزيــــر علـــى فعلــــه ، أشـــجاره ،
  محمول على التعزير . الصحابة في ذلك فإنه

لمتقـــرر أنـــه لا الحـــق أنـــه لا حـــرج علـــى مـــن وطـــئ شـــيئا مـــن الحشـــيش بـــلا قصـــد فأتلفـــه ، لأن او  -٣٢٠
   } وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بهِِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ  {، قال تعالى مؤاخذة إلا بالقصد

لم يرد في تضعيف غير الصلاة حد والصحيح أن الأعمال كلها تضاعف في الحرم ، إلا أنه  -٣٢١
محدود ، فالطاعات في الحرم لها مزية على  الطاعة في غيره ، لكن بلا حد ، وأما الصلاة فقد ورد 

  الدليل أXا بمائة ألف صلاة فيما سواه .
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واختار الجمهور وابن تيمية والنووي وابن القيم وابن باز وغيرهم أن المراد بالمسجد الحرام كل  -٣٢٢
  رم . الح

سيما النوافل فظ الصلاة الوارد في الحديث ، لاوالراجح أن النافلة فيه مضاعفة أيضا ، لعموم ل -٣٢٣
  التي تشرع لها الجماعة .

والحق أنه لا يجوز لأحد أن يلتقط شيئا من لقطة الحرم إلا إن كان ينوي تعريفها التعريف  -٣٢٤
  لم " ولا تحل ساقطته إلا لمعرف "المطلق إلى آخر حياته ، لقوله صلى االله عليه وس

وَلاَ تُـقَاتلُِوهُمْ عِندَ  { إن قاتلونا فيه ، لقوله تعالى والحق أنه لا يحل القتال في الحرم ، إلا -٣٢٥
   }امِ حَتىَّ يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ الْمَسْجِدِ الحَْرَ 

لحاد بظلم فهو محرم ، والصحيح أن الإلحاد في الحرم محرم بكل صوره ومختلف أشكاله ، فكل إ -٣٢٦
وصاحبه متوعد بأن يذيقه االله تعالى من عذاب أليم ، فالظلم يكون بالمعاصي ، ويكون في التعدي 

فإذا كان إلحاده بظلم نفسه بالمعاصي أو بالكفر فهذا  على الناس ، ويكون بالبدع والشرك باالله تعالى ،
أو الاعتداء الذي لا مسوغ له شرعا فهذا نوع  وإذا كان إلحاده بظلم العباد بالقتل نوع إلحاد وظلم ،

إلحاد وظلم ، بل يدخل في هذا تتبع العورات ومعاكسة النساء ، وصور الظلم والإلحاد كثيرة ، فإن 
معنى الإلحاد أي الميل عن ما يجب فعله ، فكل فعل لا يليق بجلالة الحرم ولا بقدسية المكان فهو نوع 

  من الظلم والإلحاد .
  ق أن مكة أفضل من المدينة ، باعتبار البقعة ، ثم المدينة ، ثم المسجد الأقصى .والح -٣٢٧
  والصحيح أن مكة حرم منذ وضعت في الأرض . -٣٢٨
والقول الصحيح أن المراد بقوله صلى االله عليه وسلم في الفرق بين وضع المسجد الحرام  -٣٢٩

الفرق في الوضع ، لا في البناء، لأن بناء المسجد والمسجد الأقصى في قوله " أربعين سنة " أن المراد به 
  الأقصى تأخر عن بناء المسجد الحرام بمدد طويلة ، ولكن المراد بالحديث الوضع فقط .

وأكثر أهل العلم رحمهم االله تعالى على أنه لا يجوز البناء في موضع المناسك ، وأعني به البناء  -٣٣٠
لذي يراد به التيسير على المسلمين والتوسعة عليهم ولا الذي يتملكه شخص خاص ، وأما البناء ا

  لعامة المسلمين فلا حرج فيه ، واالله أعلم . لكه شخص واحد ، بل يكون من الوقفيكون ما
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اء أنه محقق ولا حرج على الدولة أن تبني أبراجا في منى ، إذا رأى ولاة الأمر من الأمراء والعلم -٣٣١
المتقرر في القواعد أن الهواء تبع للقرار ، فالهواء المسامت لأرض منى ،  سيما وأنللمصلحة العامة ، لا

  له حكم أرض منى ، فلا حرج في ذلك مراعاة للمصلحة العامة .
حجارته إلى والراجح أنه لا بأس بإخراج تراب الحرم وحجارته من الحرم ، وإدخال تراب الحل و  -٣٣٢

  ليل .والأصل الحل إلا بد، الحرم ، لعدم المانع 
ولا  ستنجاء بمائه ، لأن الأصل الحل والراجح جواز الاستجمار بحجارة الحرم ، كما يجوز الا -٣٣٣

 لا يوصف ?ا إلا من خالف الدليل يحل لأحد أن يصف من فعل ذلك بأنه مسيء ، لأن الإساءة 
  ولا دليل يمنع من هذا حتى يوصف مخالفه بالإساءة .

  لا ينبغي الإكثار منها وإن قلنا بجوازها ، لأXا خلاف فعل السلف . والراجح أن العمرة المكية -٣٣٤
والراجح أن مكة كغيرها في مسألة تحريم النوافل التي لا سبب لها في أوقات النهي ، فلا يجوز  -٣٣٥

  التطوع الذي لا سبب له لا في مكة ولا في غيرها .
البيوت أفضل من كوXا في المسجد الحرام أو والراجح أن النوافل التي لا تشرع لها الجماعة في  -٣٣٦

مسجد المدينة ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " قاله وهو 
في المدينة ، فلا ينظر الشرع إلى مسألة التضعيف في النوافل التي لا تشرع لها الجماعة ، بل متابعة السنة 

  وابا من كل تضعيف ، فانتبه لهذا .أعظم أجرا وأكثر ث
سجد والسنة المشروعة لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام ، ولا يسن لهم أن يتركوا الم -٣٣٧

  .، ولا أدري عن الخلاف في المسألة، هذا قول أكثر أهل العلم الحرام ويخرجوا إلى الصحراء
لوقوف فيه ، فلا يجوز الوقوف في مكان ممنوع ا والحق وجوب اتباع أنظمة المرور والسير هناك -٣٣٨

ن ، ولا الخروج م هلدخول في طريق يمنع من الدخول فيولا السير في مكان يمنع من السير فيه ، ولا ا ،
أهل السنة والجماعة أوجبوا السمع والطاعة في غير معصية االله تعالى ،  طريق يمنع من الخروج منه ، لأن

  عت إلا لمراعاة المصالح العامة ، واالله أعلم .ولأن هذه الأنظمة ما وض
  الحرام . ولا في البلدوالراجح أن الدية لا تغلظ في الأشهر الحرم   -٣٣٩
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والحق بطلان قول بعض أهل العلم في أن تربة  قبر النبي صلى االله عليه وسلم أفضل من مكة  -٣٤٠
  ومن المدينة .

  م بداعي الحاجة والضرورة لحفظ الأمن .والراجح أنه يجوز حمل السلاح في الحر  -٣٤١
ما يوجب حدا أو قصاصا في الحرم أنه  حمهم االله تعالى على أن من اقترفوأجمع أهل العلم ر  -٣٤٢

، وأما من ارتكب ما يوجب شيئا من ذلك خارج الحرم ، فإن الراجح من قولي أهل  يقام عليه فيه
  ".اجد ولا يستقاد فيهالا تقام الحدود في المس" ه لا يقام عليه موجبه في الحرم ، لحديثالعلم أن
  والراجح أن مكة فتحت عنوة بالسيف . -٣٤٣
  والراجح أنه يجوز بيع دور مكة وإجار*ا ، وعليه جرى عمل المسلمين . -٣٤٤
بَـعْدَ فَلاَ يَـقْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ  {حدود الحرم لقوله تعالى  والحق أنه لا يجوز للكفار دخول -٣٤٥

  . }عَامِهِمْ هَذَا 
والصحيح أن السنة أن يهل بالنسك بعد ركوب الراحلة ، وإن أهل به  في مسجد الميقات  -٣٤٦

  فلا حرج ، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إهلال .
 في الإهلال من المسجد حديث ضعيف والصحيح أن حديث ابن عباس رضي االله عنهما  -٣٤٧

  بن عبدالرحمن .لأن فيه خصيف 
والحق أن التلبية بصوت جماعي ليست من السنة ، بل هي بدعة ، لأن المتقرر أن كل إحداث  -٣٤٨

  في الدين فهو رد ، وأن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .
والسنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية ، وأما المرأة فتخفض ?ا صو*ا بقدر ما تسمع جار*ا  -٣٤٩

  ط.القريبة فق
ولا ينبغي للمحرمين إهمال التلبية ما أمكنهم ذلك ، فلا يشتغلوا عنها بالأقوال والأفعال التي  -٣٥٠

  لا ادعي لها .
 ك ، إن الحمد والنعمة لك والملك والتلبية هي ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبي -٣٥١

  لا شريك لك ) هكذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلبي .
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لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك  -والراجح جواز الزيادة عليها ، كقول : -٣٥٢
لبيك إله الحق ، فقد كان بعض الصحابة يزيدون على التلبية ويقرهم على ذلك  -والعمل ، أو قول :

  عليه وسلم .رسول االله صلى االله عليه وسلم ، إلا أن الأفضل الاقتصار على تلبية رسول االله صلى االله 
ومعنى ( لبيك ) أي أجبتك يارب إجابة بعد إجابة ، وأنا مقيم على هذه الإجابة ، فالتلبية  -٣٥٣

وفيها  بالتوحيد ) علامة التوحيد ، لقول جابر ( أهلتحمل معنى الدوام والاستمرار على الطاعة ، وهي 
فلا بد من استشعار تحقيق مخالفة لأهل الشرك في قولهم ( إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ) 

  التوحيد في حال التلبية .
فلا بد أن يحافظوا على هذه  ،وهي من الأذكار الخاصة بالحجاج  والتلبية هي شعار الحج ، -٣٥٤
رة إهمالها ، حتى كأن الناس ليسوا في موسم الحج ، فلا بد من صيصة الطيبة ، وإننا لنشكو من كثالخ

  منها ، وتذكير الناس ?ا . إحياء هذه الشعيرة ، والإكثار
والراجح أن الحاج لا يكلف نفسه الدخول من باب معين ، بل يدخل من الباب الذي يتيسر  -٣٥٥

  له ، فما كان أسمح للمسجد الحرام فهو الأفضل في حقه ، لأن الدين مبناه على التخفيف والتيسير .
وأما  - أي متمتعا - ان قد أحرم بعمرة بية بعد استلامه للحجر ، إن كوالراجح أنه يقطع التل -٣٥٦

من أهل بالحج فقط ، أو بالحج والعمرة معا ، فلا يقطع التلبية ، بل يستمر عليها إلى رمي الجمرة على 
  القول الصحيح .

والراجح أن دعاء دخول المسجد الحرام كدعاء دخول غيره من المساجد ، فيقول ( بسم االله  -٣٥٧
  اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) .والسلام على رسول االله ، 

ولا أعلم ذكرا خاصا في الترحيب برؤية المسجد الحرام ، ولا عند ابتداء دخوله ، فإن دعا أو  -٣٥٨
في أثنى على االله تعالى بما هو أهله من غير تخصيص اعتقاد فضيلة خاصة ، فلا حرج ، وإلا فالأصل 

  دين فهو رد .التعبدات التوقيف على الدليل ، وكل إحداث في ال
الطواف ) لا يعرف في شيء من المرفوع ، فليس هو بحديث  ن قول ( تحية البيتوالحق أ -٣٥٩

أصلا ، على شهرته ، لكنه من كلام الفقهاء وبعض السلف ، ولا يريدون به أن كل داخل للمسجد 
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ية القادم  الحرام فيشرع في حقه أن يطوف بعد كل دخول ، لا ، ولكن يريدون به أن الطواف هو تح
  للنسك ، فأول ما يفعله مريد المنسك بعد قدومه للبيت أن يبدأ بالطواف ، لا بشيء آخر .

والأصل المتقرر أن الاشتراط الشرعي مبناه على الدليل ، لأنه حكم شرعي ، والأحكام  -٣٦٠
اف ولا في الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، فلا يجوز لأحد أن يشترط في الطو 

السعي ولا في الوقوف بعرفة ولا بالمبيت بمزدلفة ولا بمنى ، ولا في رمي الجمار ولا في شيء من مناسك 
الحج شرطا يعلق به كمال العبادة أو صحتها إلا بدليل من الشرع ، وهذا أصل لا بد من مراعاته في 

  ب الفقه .النظر في شروط العبادات التي ينص عليها الفقهاء هنا وهناك في كت
الطهارة الصغرى للطواف ليست من واجباته  الصحيح والرأي الراجح المليح أنوالقول  -٣٦١

المتحتمات ، بل من جملة السنن ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم توضأ ثم طاف ، وعليه فمن طاف 
  على حدث أصغر فلا حرج ، وطوافه صحيح ، لأن الأفعال لا تفيد الوجوب .

ح أنه يشرع الغسل لدخول مكة ، لفعل ابن عمر ، يرفع ذلك للنبي صلى االله عليه والراج -٣٦٢
  وسلم .
والسنة أن يدخل مكة من الثنية العليا ( كداء ) ويخرج من الثنية السفلى ( كدي ) إن تيسر  -٣٦٣

  له ذلك ، وإلا فيدخل من حيث تيسر له ، ولا حرج عليه .
 }ياَ بَنيِ آدَمَ خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  {لقوله تعالى  والواجب في الطواف ستر العورة ، -٣٦٤

، أي من الحيض  وقوله صلى االله عليه وسلم " ولا يطوف بالبيت عريان " وكذلك الطهارة الكبرى
، لحديث " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " وأن يطوف والنفاس والجنابة

عن يساره ، فلا يعكس الطواف ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم طاف هكذا وقال " لتأخذوا  والبيت
فإنه ابتداء الطواف  -أي الحجر الأسود  -عني مناسككم " وأن يستوفي ما بين الحجر إلى الحجر 

  وXايته .
، وهذا إن إما أن يستلمه ويقبله  -والحق أن استلام الحجر من السنن ، وفيه عدة أمور : -٣٦٥

تيسر ، وإما أن يستلمه بيده ويقبل يده ، وإما أن يستلمه بشيء ويقبل ما استلمه به ، فإن لم يتمكن 
  وكل ذلك وارد عن النبي صلى االله عليه وسلم . ،أشار إليه 
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والعبادات  ،رة للحجر الأسود ، لأنه لم ينقلوالصحيح أنه لا يشرع تقبيل اليدين بعد الإشا -٣٦٦
  توقيفية .
يصح فيه شيء من المرفوع عنه صلى  أنه وله أن يبدأ طوافه بأي دعاء أو ثناء شاء ، فلا أعلم -٣٦٧

وإن قال  بوعدك واتباعا لسنة نبيك ، فحسناللهم إيمانا بك وتصديقا  -االله عليه وسلم ، وإن قال :
  غيره فحسن .

ا من الأطوفة ، بل له أن يدعو ولا نعلم دعاء خاصا للطواف الأول ولا الثاني ، ولا ما بعدهم -٣٦٨
بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ، وعليه بجوامع الدعاء ، والمتقرر أن الأصل في الدعاء والذكر 

والمتقرر أن بالدليل الدال على هذا التقييد  الإطلاق ، فمن قيده بمكان أو زمان خاص فإنه مطالب
الشرع ، والمتقرر أن الأحكام  أحكاماب من الأصل في التعبدات التوقيف على الأدلة ، والاستحب

  في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة . تفتقرالشرعية 
  والراجح أن له أن يقرأ القرآن في الطواف ، ولكن لا يؤذي أحدا برفع الصوت . -٣٦٩
ة المطوفين ) لا أصل له في السنـ(ـناس من الترديد وراء ما يسمون بوالحق أن ما يفعله بعض ال -٣٧٠

  ، فضلا عن كثرة التشويش والأذى والاعتقادات الفاسدة التي تحصل فيه .
ولكن  ما يصح عنه صلى االله عليه وسلم  وأما السجود على الحجر فلا أعلم فيه من المرفوع -٣٧١

  نقل عن بعض الصحابة ، فإن فعله الإنسان فلا حرج ، ولكن لا أظنه الآن ممكنا .
صلى االله عليه وسلم يثبت أن من مشروعات الابتداء في الطواف  ولا أعلم حديثا يصح عنه -٣٧٢

البسملة ، بل الثابت عنه صلى االله عليه وسلم التكبير فقط ، فمن اعتقد استحباب البسملة مع 
التكبير فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك لأن المتقرر أن الأصل في العبادات التوقيف ، والأصل أن 

  تقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، واالله أعلم .الأحكام الشرعية تف
 ثبت عن بعض الصحابة وبعض السلف  والنظر للحجر واستقباله لمن لم يستطع استلامه قد -٣٧٣

ولكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى االله عليه وسلم ، وخير الهدي هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم 
.  
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زاحمة على الحجر ، ولكن المزاحمة التي لا توجب الضرر لا لنفسه ولا والصحيح أنه لا بأس بالم -٣٧٤
وقد فعله ابن عمر في بعض الأحيان ،  لغيره ، ونعني ?ا المزاحمة اليسيرة ، لأنه لا يوصل له إلا ?ا ،

والحذر الحذر من المزاحمة التي توجب الضرر ، لأن الفقه هو أن تترك السنة إن أدى فعلها إلى محرم ،  
  ما سيأتي إن شاء االله تعالى في قواعد الحج .ك

 وهو طواف العمرة في حق المتمتع  والراجح أن الاضطباع إنما هو سنة في الطواف الأول ، -٣٧٥
يجعل وسط ردائه تحت كتفه اليمنى ، وطرفيه على كتفه  م في حق المفرد والقارن . وهو أنوطواف القدو 

  ة .اليسرى ، بحيث تبدو كتفه اليمنى ظاهر 
  عليه أن يغطي كتفيه .شواط السبعة ، وبعد الفراغ منها والحق أنه سنة في كل الأ -٣٧٦
 بينت  لك ما معنى الطواف الأول  والحق أن الرمل ثابت في الطواف الأول ، فقط ، وقد -٣٧٧

قد ودعوى أنه منسوخ ، لا تسمع ، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم 
فعله في حجة الوداع ، وهي آخر ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم من المناسك ، ولأن المتقرر أن 

  الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، ولأن المتقرر أن لا نسخ مع إمكانية الجمع .
  .والحق أنه سنة في الأطواف الثلاثة الأولى فقط ، لأنه هكذا ورد عنه صلى االله عليه وسلم  -٣٧٨
والراجح أنه إن فات ولم يرمل في الأطواف الثلاثة ، فليس من السنة قضاؤه فيما بعده من  -٣٧٩

والرمل فيها تفويت  ،نة في الأطواف الأربعة هي المشي الأطواف ، لأنه سنة فات محلها ، ولأن الس
  لسنتها .
ترك الرمل ، لأن المتقرر والراجح أن البعد مع التمكن من الرمل أولى من القرب من الكعبة مع  -٣٨٠

  أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بمكاXا.
  .ىرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطوال -٣٨١
كثرة ليها ، لما قد يبديه من مفاتنها ، أو  وأما المرأة فلا رمل ع ،ن الرجال والحق أنه من سن -٣٨٢

  . اصطدامها بالرجال
والحق أن من استطاع الرمل في بعض الطواف دون بعض فالسنة له أن يأتي بالمقدور عليه من  -٣٨٣

 ن ما لا يدرك كله ، لا يترك كله  ولأنالرمل ، لأن المتقرر أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، والمتقرر أ
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وهذا في مأمور الوجوب وفي  النبي صلى االله عليه وسلم قال " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
  مأمور الندب .

دي إلى مفسدة أو إن كان يؤ  -أي سنة الرمل  -والحق الحقيق بالقبول أن تطبيق هذه السنة  -٣٨٤
على غيره فلا نقول بسنيتها حينئذ ، لأن المتقرر أن كل سنة في الحج أدى فعلها  ضرر على نفسه أو

  إلى مفسدة فالمشروع تركها .
 من أن الطواف لا يكون -سيما من غير أهل هذه البلاد لا -هر عند بعض الحجاج وما اشت -٣٨٥

من وراء مقام إبراهيم ، هذا باطل ، ولا أصل له ، بل البيت كله محل للطواف ، ومقام إبراهيم لا أعلم 
ده عن تبع شيئا من الأحكام يتعلق به إلا مشروعية الصلاة خلفه لمن تيسر له ، وليت الدولة وفقها االله

ت بناية بئر زمزم عن مكان الطواف ، فاتسع المكان سعة طيبة ، ومقام عدمكان الطواف ، كما أب
  إبراهيم لو أخر عن البيت قليلا ، لكان أحسن .

والحق أن الحجر من البيت بمقدار ستة أذرع ، كما ثبت ، فلا يطوف داخل الحجر ، لأن  -٣٨٦
  ولم يقل ( في البيت العتيق )  } لْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ وَ  {الحجر من البيت ، واالله تعالى قال 

زمة ، لا ذاتية منتقلة ، فما يفعله بعض ر الأسود إنما هي بركة معنوية لاوالحق أن بركة الحج -٣٨٧
الحجاج هداه االله من أنه إن استلم الحجر مسح به وجهه ومسح به أطفاله ونحو ذلك كل ذلك مما لا 

وإلا فهو حجر  فعله النبي صلى االله عليه وسلم  إنما هي أن نفعل فيه كما رلأن البركة في الحج يجوز ،
لكنه من  والتفريق بين نوعي البركة له موضع آخر . لا يضر ولا ينفع ، كما قال عمر رضي االله عنه ،

  الفرقان المهم الذي لا بد من فهمه .
ين اليمانيين فقط ، وأما الركنان الشاميان فإXما لا والحق أن السنة إنما هي استلام الركن -٣٨٨

يه وسلم لم يكن يستلم من يستلمان ، ولا يقبلان ، ولا يفعل ?ما أي شيء ، لأنه صلى االله عل
  إلا الركنين اليمانيين ، ولأXما ليسا على قواعد إبراهيم . الأركان
التمسح بأستار الكعبة ، لأنه لم ينقل  والحق أنه لا يشرع استلام شيء من أجزاء البيت ، ولا -٣٨٩

 ن أحد من الصحابة رضي االله عنهم ولا نعلمه ثابتا ع ،عنه صلى االله عليه وسلم في ذلك شيء 
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وبركة  الصحيحة الصريحة  والعبادات مبناها على التوقيف ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة
  .البيت بركة معنوية لازمة لا ذاتية منتقلة 

  والحق أن الركن اليماني لا يقبل ، وإنما السنة فيه الاستلام فقط . -٣٩٠
وهل يشرع الإشارة إليه ؟ فيه خلاف ، والأصح أنه لا يشرع ، لعدم الدليل ، والعبادات  -٣٩١

  توقيفية على الدليل .
لعدم  وهل يشرع التكبير بمحاذاة الركن اليماني ؟ فيه خلاف ، والأصح أنه غير مشروع ، -٣٩٢

  الدليل ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .
فلا  ن يطوف به ، كالطفل على يد أمه والراجح أن المحمول يطاف به حيث كان الأخف لم -٣٩٣

يلزم أن يكون البيت عن يساره ، لأن هذا يشق عليها مشقة كبيرة ، والشريعة مبناها على التخفيف 
  ولأن المتقرر أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .والتيسير ، 

والحق أن الخط الممتد من الحجر الأسود إلى آخر المطاف لا حكم له ، لأن دائرة الابتداء  -٣٩٤
أو المعتمر نفسه أنه لا يكون التكبير إلا منه لا دليل عليه  ابتعدنا عن الحجر ، فإلزام الحاجتكبر كلما 

( ثم أزالوه والله الحمد  -ييق على الناس ، ولو أن ولاة الأمر أزالوه لكان حسنا ، أقول :، وهو من التض
   .) الله الحمد، ولكن لأننا قيدنا هذه المسائل منذ زمن طويل ، وأما الآن فقد زال الخط و 

لأنه  صلاة ولا سجود ولا أي شيء والحق أنه لا يشرع فعل أي عبادة على هذا الخط ، لا  -٣٩٥
  محدث أصلا ، والعبادات توقيفية على الدليل .خط 
  صلى االله عليه وسلم طاف ماشيا والحق أن الأصل في الطواف أن يكون ماشيا ، لأن النبي -٣٩٦

إلا لعذر فيجوز أن يطوف راكبا ، لأنه صلى االله عليه وسلم لما زحم طاف راكبا ، ولأنه أجاز لأم 
  اشتكت له أXا شاكية . وراء الناس وهي راكبة لما سلمة أن تطوف

والحق أن إيجاب الدم على من طاف محمولا بلا عذر لا أصل له ، والمتقرر أن الإيجاب لا  -٣٩٧
  يثبت إلا بالدليل لأنه من أحكام الشرع ، ولأن المتقرر أن الأصل في الذمم البراءة إلا بدليل .

ننا رجحنا أن الطهارة للطواف والراجح أن من أحدث في أثناء الطواف فلا شيء عليه ، لأ -٣٩٨
  من السنن لا الواجبات ، واختاره شيخ الإسلام رحمه االله .
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دوار ، ولا حرج في والحق أنه يجوز الطواف في الدور الثاني والثالث والرابع إن بنيت هذه الأ -٣٩٩
تقرر أن الدين مبني ذلك ، لأن المتقرر أن الهواء له حكم القرار ، والمتقرر أن الأمر إذا ضاق اتسع ، والم

  على رفع الحرج عن المكلفين .
 ا أن يكون عن زحام شديد لا يطاق إم -والراجح أن من طاف في أرض المسعى فلا يخلو : -٤٠٠

، لأن االله تعالى قال   عن زحام ، فهذا طوافه غير صحيحفلا حرج ، وإما أن يكون اختيارا لا
على المسجد لا بالبيت ، فلينتبه  وإذا طاف في المسعى فيكون قد طاف }وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ {

  لهذا .
والأقرب أنه يجوز لمن تعب في الطواف وشق عليه الإكمال أن يرتاح قليلا حتى يزول عنه  -٤٠١

التعب والإرهاق ثم يواصل ، لأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، ولأن المشقة تجلب 
  ن الأمر إذا ضاق اتسع .التيسير ، ولأ

 والسعي ، ولو طال الفصل للحاجة  والأقرب أنه يجوز له مع الحاجة أن يرتاح بين الطواف -٤٠٢
  وأما مع عدمها فالأولى له الموالاة بينهما .

أقيمت الفريضة وهو يطوف أو يسعى فإنه يقف لها ، فإذا فرغ منها أكمل  والراجح أنه إن -٤٠٣
مكانه الذي وقف فيه ، ولا شيء عليه ، ولا يلزمه أن يبدأ من أول هذا الشوط الطواف أو السعي من 

الإعادة عليه حكم شرعي ، والأحكام الشرعية  ما فعله من الشوط الصحة ، وإيجاب، لأن الأصل في
  تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولأن وقوفه هذا وقوف اضطراري لا اختياري .

  .قولي أهل العلم رحمهم االله تعالىرت جنازة ، ووقف يصلي لها ، في أصح وكذلك لو حض -٤٠٤
واالله  ، أو لانتظار رفقة متأخرين عنه  وكذلك على الصحيح لو وقف للشرب من ماء زمزم -٤٠٥
  أعلم .
 بفاصل طويل بلا حاجة ، أن يعيد  والأحب عندي لمن قطع بين أشواط الطواف أو السعي -٤٠٦

  ا من الواجبات إلا لعذر .لأن المولاة فيهم
إن  ،اط الطواف أن يبني على غالب ظنهوالأصح عندي واالله أعلم أن من شك في عدد أشو  -٤٠٧

كان ثمة غلبة ظن عنده ، وإلا فيبني على الأقل ، لأن المتقرر أن البناء على غلبة الظن مقدمة على 
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عمل ، وهكذا نقول في كل عبادة يشترط البناء على اليقين ، ولأن المتقرر أن غلبة الظن كافية في ال
  العدد .
والراجح واالله تعالى أعلم أن التكبير مشروع في آخر الشوط السابع ، كما هو مشروع في أوله  -٤٠٨

، وذلك لأنه قد ورد في حديث جابر رضي االله عنهما قوله " كلما حاذى الحجر كبر " والمتقرر في 
، والمتقرر أن ( كلما ) تفيد التكرار ، وإن لم يفعل فلا شيء القواعد أن لفظة ( كل ) تفيد العموم 

  عليه ، لأنه من السنن لا الواجبات .
 ام لا حرج عليه فيه ، لأنه طاهر والصحيح أن ما وطئه الطائف في طوافه من ذرق الحم -٤٠٩

  والمتقرر أن ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر .
في أصح قولي أهل العلم  يضر ، لأن الدم طاهر ن الطائف لاوالأصح أن خروج الدم م -٤١٠

يدل على  هارة إلا بدليل ، ولا نعلم دليلارحمهم االله تعالى ، لأن المتقرر أن الأصل في الأشياء الط
 س إلا الدم المسفوح ، ودم الحيض نجاسة الدم ، ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا ينج

  . وما عداها من الدماء فليس بنجس
والمتقرر أن التلفظ بالنية في العبادات ليس بمشروع ، لا جهرا ولا سرا ، بل التلفظ ?ا من  -٤١١

  البدع ، فلا يشرع التلفظ بالنية في ابتداء الطواف لعدم النقل .
عوا من والصحيح أن الطواف وقت النهي لا بأس به ، لقوله صلى االله عليه وسلم " لا تمن -٤١٢

صلى أية ساعة شاء من ليل أو Xار " ولأن الطواف وإن كان صلاة ، إلا أنه صلاة و  طاف ?ذا البيت
  باعتبار الفضل والقدر والمنزلة ، لا في الاشتراك في الأحكام الشرعية ، كما ذكرناه سابقا .

إنه  -أوليس النبي صلى االله عليه وسلم رمل في الطواف لأن كفار قريش قالوا : -فإن قلت : -٤١٣
يكم اليوم قوم قد وهنتهم حمى يثرب . فأراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يرد عليهم بأمر يقدم عل

أفلا يقال  سلاطة قريش ، وانتهى حكمهم على البيت ، بالرمل لإظهار القوة ، وقد انتهتالصحابة 
لم في نعم ، ولكن قد رمل النبي صلى االله عليه وس -ته وجودا وعدما؟ فأقول :ور مع علدالحكم ي -:

حجة الوداع ، مع زوال العلة ، فلو كان الحكم معلقا بعلته في هذه المسألة لما رمل في حجة الوداع ، 
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ولكن رمله في الطواف الأول في حجة الوداع دليل على أنه من الأحكام التي زالت علتها وبقي 
  حكمها ، واالله أعلم .

اسك الحج ، ليس من السنة ولا هو وما يفعله كثير من الحجاج من الاضطباع في كل من -٤١٤
  صوابا ، بل الصواب أنه لا اضطباع إلا في الطواف الأول فقط .

 ، كما يفعله البعض ، لعد النقل  والحق أنه لا يسن استلام مقام إبراهيم ، ولا تقبيله -٤١٥
  والعبادات مبناها على التوقيف .

طاف بشيء من أجزاء الأرض إلا بالبيت وأجمع أهل العلم رحمهم االله تعالى على أنه لا ي -٤١٦
  العتيق .
وأجمع أهل العلم رحمهم االله تعالى أنه لا يستلم شيء من أجزاء الأرض على وجه التعبد إلا  -٤١٧

  الركن الأسود والركن اليماني فقط .
  .التعبد إلا الحجر الأسود خاصة وأجمعوا على أن لا يقبل شيء من أجزاء الأرض على وجه -٤١٨
فلا  ة عارف بالحال أنه طاف كذا وكذا والراجح أن من شك في عدد الطواف ، وأخبره ثق -٤١٩

  حرج عليه أن يعمل بقوله ، لأن خبره يفيد غلبة ظن ، والمتقرر أن غلبة الظن كافية في العمل .
الشاذروان ، لأنه ليس من  واختار ابن تيمية رحمه االله تعالى صحة طواف من طاف على -٤٢٠
  وإنما جعل كالعماد للبيت . ،البيت 
قال أهل العلم رحمهم االله تعالى ( وينبغي أن يكون في طوافه خاضعا متخشعا حاضر القلب  -٤٢١

ملازم الأدب بظاهره وباطنه ، وفي حركته ونظره وهيئته ، وأن يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته ، 
تفات إلا من حاجة ، غاضا بصره عن المحارم ومن يناجيه ، بعيدا عن اللغو وفحش الكلام ، وكثرة الال

، متأملا في حاله يوم الجمع  والعرض الأكبر على االله ، وأن يكون معينا للمحتاج من إخوانه الطائفين 
سببا في إيذائهم ، متحليا بالحلم والرفق والأناة ، كريم الخلق  للخير لهم ، لا يزاحمهم ولا يكون، محبا 

االله عليه وسلم " المسلم من  متذكرا قول النبي صلى ، خافض الجناح ، طيب اللسان ، كاف الأذى
  المسلمون من لسانه ويده " متفق عليه ). سلم
     ما دام متلبسا بالنسك . لصحيح أنه لا يشترط تعيين الطوافوا -٤٢٢
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  فإذا فرغ من الطواف فالسنة له أن يصلي خلف المقام ركعتين . -٤٢٣
  حيث شاء من الحرم إن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام .والصحيح أنه يصلي  -٤٢٤
لا تجوز الصلاة خلف المقام إن أدى إلى مفسدة من شدة مزاحمة أو ضرر  -بل نحن نقول : -٤٢٥

  أو ذهاب خشوع ، لأن المتقرر أن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .
به إن صلى خلف المقام لن يتحقق ، فليصل من وإن غلب على ظنه أن خشوعه وحضور قل -٤٢٦

أولى من مراعاة  الفضيلة المتعلقة بذات العبادة الحرم حيث كان أخشع لقلبه ، لأن المتقرر أن مراعاة
  الفضيلة المتعلقة بمكاXا .

والراجح أن السنة أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو االله  -٤٢٧
  .أحد ) 
والصحيح أنه ليس من السنة الدعاء بعد الشوط السابع وقبل صلاة ركعتي الطواف ، لعدم  -٤٢٨

  النقل ، والعبادات توقيفية ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .
ن  والراجح جواز ركعتي الطواف ولو في وقت النهي ، لأXا من ذوات الأسباب ، والمتقرر أ -٤٢٩

التطوع منهي في وقت النهي إلا ما له سبب ، ولحديث " وصلى أية ساعة شاء من ليل أو Xار " 
  واختاره الشيخ تقي الدين .

مواصلة السعي من  أنه إن نسيهما حتى شرع في السعي فإنه لا يرجع لهما ، لأنوالراجح  -٤٣٠
  نة عند التعارض .الواجبات ، وهما من السنن ، والمتقرر أن الواجب مقدم على الس

يهما ، لأن المتقرر أن وهل يقضيهما بعد السعي ؟ فيه خلاف ، والأصح عندي أنه لا يقض -٤٣١
بد من أمر جديد ، ولأXما سنة فات محلهما ، وإن صلاهما على مذهب بعض الصحابة فلا القضاء لا

  حرج .
عليها بقوة ، ويدخل  والقبض والحق أن ما يفعله بعض الناس من تشكيل دائرة بالأيدي -٤٣٢

عة ، هذا الفعل لا يجوز ، وهم الواحد منهم يصلي خلف المقام مباشرة ، ويدافعون الناس أشد المداف
، فإن الدين مبني على الرحمة والرفق والسماحة إلا فيما اقتضى فيه الشرع خلاف  زورون لا مأجورونمأ

ة ، لكنها الهمجية والرعونة التي يتحلى ?ا ذلك ، وهم يرتكبون المحرمات المتعددة ، في سبيل فعل سن
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بعض الحجاج هداه االله تعالى ، فهذا الفعل محرم ، ومكان المطاف للجميع ، فلا يجوز لأحد أن يضيق 
  على الناس مكان تعبدهم واالله المستعان .

 والراجح إن شاء االله تعالى أن من فرغ من الطواف وأقيمت الصلاة وصلى ، أنه تجزئه عن -٤٣٣
إن اجتمع عبادتان من جنس واحد ووقت واحد فإن الصغرى تدخل  هركعتي الطواف ، لأن المتقرر أن

  في الكبرى .
   الطواف ، وقوله هو الأقرب .لا تشرع الإنابة في ركعتي هوحكى النووي أن -٤٣٤
الله أهل العلم رحمهم ا قال بعضو ا أن يستلم الحجر الأسود ، وهذا والسنة بعد الفراغ منهم -٤٣٥

ولا أدري عن وجه التخصيص بذلك فلعلي أراجعه  ة في الطواف الذي سيعقبه السعي ،سن تعالى أنه
  إن شاء االله تعالى .

والأحاديث الواردة  والأصح أن السترة في البيت الحرام كالسترة في غيره ، ولا رخصة تخصه ، -٤٣٦
ولا ينبغي  أن يحرص على اتخاذ السترة لمصلي فعلى ا -في هذه المسألة فيها نظر في صحتها ، وعليه :
  له أن يصلي في المواضع التي يكثر فيها الزحام .

ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين ،  -أي سبعا سبعا  -والراجح أنه يجوز أن يطوف عدة أسابيع  -٤٣٧
  ولكن الأولى أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتيه ، واالله أعلم . 

  أن يتضلع من ماء زمزم . والمستحب له بعد ركعتي الطواف -٤٣٨
  الصحيح جواز الوضوء من ماء زمزم و  -٤٣٩
والكراهة حكم شرعي ، والأحكام الشرعية تفتقر في  والصحيح جواز الغسل من ماء زمزم ، -٤٤٠

  ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .
  والصحيح جواز الاستنجاء بماء زمزم . -٤٤١
  ج الحرم .إلى خار  والصحيح جواز نقل ماء زمزم -٤٤٢
  وماء زمزم لما شرب له . -٤٤٣
  وهي شفاء سقم وطعام طعم . -٤٤٤
  ويجوز الشرب منها ومن غيرها واقفا ، لفعل النبي صلى االله عليه وسلم . -٤٤٥
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  ولا حرج في بيع ماء زمزم ، في أصح قولي أهل العلم ، رحمهم االله تعالى . -٤٤٦
ماء زمزم ، لكن له أن يدعو بما أراد من خيري  ولا نعلم دعاء معينا يقال عند الشرب من -٤٤٧

إنه لا بد لهذا التقييد من الدنيا والآخرة ، لأن الأصل في الدعاء الإطلاق ، فمن قيده بزمان أو مكان ف
  لأن المتقرر أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل . دليل
لعدم  ، يقال لها ( الصلاة الزمزمية )لشرب من زمزمع صلاة ركعتين بعد اوالحق أنه لا يشر  -٤٤٨

النقل ، ولأن الأحكام الشرعية مبناها على التوقيف على الدليل ، ولأن الأصل في العبادات التوقيف 
  على النص ، واالله أعلم.

وأما غسل الثياب من ماء زمزم طلبا لحلول البركة فيها فإنه لا أصل له ، ومن المعلوم أن بركة  -٤٤٩
  زمزم من البركة المعنوية اللازمة ، فلا يتعدى به ما ورد به النص .

  والسعي من أركان الحج والعمرة ، فلا يصح الحج ولا العمرة إلا بالسعي . -٤٥٠
فمن أحدث فيه فلا حرج عليه ، لا في  -لا الكبرى ولا الصغرى  -ولا تجب الطهارة للسعي  -٤٥١

  .الحدث الأكبر ولا في الحدث الأصغر 
  والواجب فيه استيفاء ما بين الجبلين . -٤٥٢
  والصحيح أن صعود الصفا والمروة من السنن ، لا الواجبات . -٤٥٣
  والابتداء من الصفا من واجبات السعي ، فمن ابتدأ بالمروة فهو غير معتبر . -٤٥٤
كما فعله النبي صلى االله عليه   }اللّهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ  {والسنة أن يقرأ قوله تعالى  -٤٥٥

  .دأ بما بدأ االله به " رواه مسلم وسلم ، ثم يقول بعدها " أب
محل  على ما ورد في الحديث ، لأن ربل يقتص أنه ليس من السنة إتمام الآية ،والصحيح  -٤٥٦

  الشاهد منه هو بيان مشروعية الابتداء بالصفا .
تى يرى البيت ، ثم يرفع يديه يدعو ، ويقول " لا إله إلا االله والسنة أن يصعد على الصفا ح -٤٥٧

وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله وحده ، أنجز وعده ، ونصر 
ويدعو بينها ، ويطيل الدعاء عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده " ويكرر ذلك ثلاث مرات ، 

.  
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  اع في السعي .والحق أنه لا اضطب -٤٥٨
  وأما التكبير باليدين ثلاثا تجاه البيت فقط ، فلا أعلم لهذا أصلا عنه صلى االله عليه وسلم . -٤٥٩
وهي سنة في حق الرجل  والسنة له إن وصل إلى العلمين الأخضرين أن يسعى سعيا شديدا ، -٤٦٠

الركض فيه ضرر يعود على  من السعة والضيق ، فإن كان ،ولكن لا بد أن يراعي فيها الحال خاصة ، 
  لأن المتقرر أن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .نفسه أو غيره فالمشروع تركه ، 

  والراجح المعروف عند أهل العلم أنه لا يتطوع بالسعي مفردا ، فلا سعي إلا بعد طواف . -٤٦١
من العلم إلى العلم  م على أن من لم يسعل العلوذكر ابن تيمية رحمه االله تعالى إجماع أه -٤٦٢

  ومشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أنه ذلك يجزئه .
والمتقرر  ،لى االله عليه وسلم سعى ولم يصل والحق أنه لا صلاة عقيب السعي ، لأن النبي ص -٤٦٣

وأن  ،وقيف على الأدلةعبادات التأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والمتقرر أن الأصل في ال
لطواف ، فإنه قياس في الأحكام الشرعية تفقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، وأما قياسه على ا

لا قياس في العبادات ، ولأنه في مصادمة النص ، والمتقرر أن القياس مع النص  هالمتقرر أنو عبادة ، 
  مع الفارق باطل .باطل ، ولأنه قياس مع الفارق ، والمتقرر أن القياس 

والسنة في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى أنه يندب أن يفعل على المروة ما فعل على  -٤٦٤
ففعل على المروة ما فعل على  الصفا ، حتى في آخر الشوط السابع ، على الراجح ، لأن جابر قال "

لة تفيد العموم ، والأصل هو البقاء على الصفا " وقوله " ما " بمعنى الذي ، والمتقرر أن الأسماء الموصو 
فعل فلا حرج يلم  الأصل حتى يرد الناقل ، وإن العموم حتى يرد المخصص ، والأصل هو البقاء على

  عليه ، لأن الأمر سنة وليس بواجب .
والسنة أن يخرج للسعي من باب الصفا حيث تيسر له ذلك ، لفعل النبي صلى االله عليه  -٤٦٥

  وسلم .
لقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو صحة السعي في المسعى الجديد ، ولنا فيه رسالة في او  -٤٦٦

  إثبات صحة السعي فيه ، والمسألة فيها خلاف طويل ، واالله أعلم .
  والذهاب إلى المروة يعتبر سعية واحدة ، والرجوع منها يعتبر سعية ثانية ، وهكذا . -٤٦٧
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لاة وهو في المسعى فإنه يحفظ مكان انتهائه ، فإن فرغ من أقيمت الص إن والصحيح أنه -٤٦٨
الصلاة ، فليبدأ من حيث وقف ، ولا يلزمه إعادة هذه السعية في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله 

  تعالى .
  وكذلك القول الراجح فيما لو قطعه لصلاة الجنازة ، واالله أعلم . -٤٦٩
فإنه يتمه إن لم يطل الفصل ، والمعتبر في طول والأرجح أن من نسي شيئا من السعي ،  -٤٧٠

  الفصل من قصره العرف ، واالله أعلم .
وعلى المسلم في سعيه أن يكون خاضعا متخشعا الله تعالى ، متأملا في حال تقصيره مع االله  -٤٧١

نا تعالى ، متفكرا في عظيم نعمة االله تعالى عليه في إحياء هذه الشعيرة ، فإنه ميراث من ميراث أبي
إبراهيم ، كثير الذكر ، دائب الدعاء ، غير مزاحم لإخوانه ، سهلا في أيديهم ، موسعا عليهم ما 
استطاع ، مقدما لمصلحتهم على مصلحة خاصة نفسه ، قريب النفع ، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر 

وابنها إسماعيل  ، آمرا بالسنة وناهيا عن البدعة ، غاض البصر ، كاف الأذى ، متأملا في حال هاجر
طهر بقعة على وجه هذه المعمورة وكيف كانت حالهم في هذه المواطن ، مستشعرا أنه في أكرم بقعة وأ، 
، وراغبا راهبا  داعية بفعله وقوله ، مبتعدا عن الجدال وكثرة القيل والقال إلا فيما ينفع ، راجيا وجلاً  ،

  ، كحال عباد االله الصالحين . واالله أعلم .
  هذا السعي هو سعي العمرة في حق المتمتع ، ولكنه سعي الحج في حق القارن والمفرد.و  -٤٧٢
  انتهت ، فيتحلل التحلل الكامل . ع بعد الفراغ منه ، لأن عمرته قدويتحلل المتمت -٤٧٣
والأرجح أنه يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير ، لفعل الصحابة الذين حللوا مع النبي صلى  -٤٧٤

  سلم، وذلك ليدع الحلق للتحلل من حجته .االله عليه و 
وأما القارن والمفرد فإXما يبقيان على إحرامهما ، فلا يجوز لهما التحلل ، لأن التحلل في  -٤٧٥

لأنه صلى االله عليه وسلم قال " إني قلدت  ،عد رمي الجمرة ،  في يوم النحر حقهما لا يكون إلا ب
  هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر ".

من عمرته ، وتحلل في يوم النحر  وذلك  تحلل بعد  الفراغ -وبه تعلم أن المتمتع له تحللان : -٤٧٦
فرد فليس أفرد النسكين بأفعال خاصة ، فلا بد أن يفرد كلا منهما بتحلل خاص ، وأما القارن والملأنه 
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رن فلأنه جمع النسكين في أما المفرد فلأنه لم يهل إلا بنسك واحد ، وأما القا عليهما إلا تحلل واحد ،
  فعل واحد ، فما عليهما إلا تحلل واحد .

السعي كاف  اوهذ لا سعي واحد ، وهو سعي الحج فقط ،والصحيح أن القارن ليس عليه إ -٤٧٧
لحجه وعمرته ، لقوله صلى االله عليه وسلم لعائشة " إن طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة لحجك 

  وعمرتك " .
نحر ، فيسعيان بعد طواف الإفاضة ، ولكن فعل والمفرد أن يؤخرا السعي إلى يوم ال وللقارن -٤٧٨

  السنة أولى .
وما ورد من أنه صلى االله عليه وسلم سعى ماشيا وراكبا ، قيل فيه عدة أوجه ، أوفقها  -٤٧٩

يا ، وأتم سعيه للصواب ما قاله القيم رحمه االله تعالى من أن النبي صلى االله عليه وسلم ابتدأ السعي ماش
  . راكبا .واالله أعلم

  وليحرص الساعي أن لا يؤذي أحدا من الناس ، بل يكون في سعيه على حذر من ذلك . -٤٨٠
مستقلان ، سعي لعمرته ، وسعي لحجه ، وزيادة  االله أعلم أن المتمتع عليه سعيانوالأصح و  -٤٨١

  الثقة مقبولة . السعي الثاني في الحديث زيادة من ثقة ، والمتقرر أن زيادة
والأسلم والسنة للمتمتع بعد حله الكامل أن يحرم في يوم التروية ، هكذا وردت السنة ،  -٤٨٢

لإنسان في كل أموره متابعة السنة ، فلا يحرص العبد على الرخص في أول الأمر ، إلا إن ضاق عليه ل
على العبد  -مور ، ولكن أقول :الأمر فله الترخص ، ولا أعني بذلك أن الرخصة  ممنوعة إلا بضيق الأ

  أن يحرص الحرص الكامل على تطبيق السنة .
  المتمتع من مكانه الذي هو ساكن فيه ، هكذا وردت السنة . والسنة أن يحرم -٤٨٣
وا مع النبي صلى االله لأن الصحابة الذين حلوالسنة أن يحرم قبل الزوال إن تمكن من ذلك ،  -٤٨٤

بالحج من منازلهم قبل الزوال ، ومن أخر الإحرام فلا حرج ، لكن السنة أولى  عادوا وأحرموا عليه وسلم
.  

النبي صلى  ض أهل العلم رحمهم االله تعالى في حجةوذكر ابن القيم رحمه االله تعالى أغلاط بع -٤٨٥
قاَلَتْ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا لمَْ الطاّئفَِةُ الأُْولىَ : الّتيِ  ،مَ فيِ حَجّهِ خمَْسُ طَوَائِفَ وَوَهِ  االله عليه وسلم فقال (
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هُ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى يَـعْتَمِرْ مَعَهُ . الثاّنيَِةُ مَنْ قاَلَ حَجّ مُتَمَتـّعًا تمَتَـّعًا حَلّ مِنْهُ ثمُّ أَحْرَمَ بَـعْدَهُ باِلحَْجّ كَمَا قاَلَ 
رهُُ . الثاّلثِةَُ مَنْ قاَلَ حَجّ مُتَمَتـّعًا تمَتَـّعًا لمَْ يحَِ  أبَوُ  لّ مِنْهُ لأَِجْلِ سَوْقِ الهْدَْيِ ولمََْ يَكُنْ قاَرنِاً ، كَمَا قاَلَهُ وَغَيـْ

رهُُ . الراّبعَِةُ مَنْ قاَلَ حَجّ قاَرنِاً قِرَاناً طاَفَ لَهُ طَوَافَـينِْ وَسَعَى لهَُ محَُمّدٍ بْنُ قُدَامَة َ  صَاحِبُ " الْمُغْنيِ " وَغَيـْ
  قاَلَ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا ، وَاعْتَمَرَ بَـعْدَهُ مِنْ التـّنْعِيمِ ) . سَعْيـَينِْ . الخْاَمِسَةُ مَنْ 

وَغَلِطَ فيِ إحْراَمِهِ خمَْسُ  ، فقال رحمه االله تعالى (إحرامه  رحمه االله تعالى أغلاط الناس في ثم بين -٤٨٦
هَا . الثاّنيَِةُ مَنْ قاَلَ لَبىّ باِلحَْجّ وَحْدَهُ ،  طَوَائِفَ . إحْدَاهَا : مَنْ قاَلَ لَبىّ باِلْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، وَاسْتَمَرّ  عَلَيـْ

كَ خَاصّ بهِِ . الراّبعَِةُ وَاسْتَمَرّ عَلَيْه . الثاّلثِةَُ مَنْ قاَلَ لَبىّ باِلحَْجّ مُفْرَدًا ، ثمُّ أدَْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ وَزَعَمَ أَنّ ذَلِ 
هَا الحَْجّ فيِ ثاَنيِ الحْاَلِ . الخْاَمِسَةُ مَنْ قاَلَ أَحْرَمَ إحْراَمًا مَنْ قاَلَ لَبىّ باِلْعُمْرَةِ وَحْدَهَ  ا ، ثمُّ أدَْخَلَ عَلَيـْ

حْراَمَ ولمََْ مُطْلَقًا لمَْ يُـعَينّْ فِيهِ نُسُكًا ، ثمُّ عَيـّنَهُ بَـعْدَ إحْراَمِهِ ، أَحْرَمَ باِلحَْجّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا مِنْ حِينِ أَ  نْشَأَ الإِْ
يعًا ، فَطاَفَ لهَمَُا طَوَافاً وَاحِدًا ، وَسَعَى لهَمَُا سَعْيًا وَاحِدًا . وَسَاقَ الهْدَْيَ يحَِ  هُمَا جمَِ كَمَا   لّ حَتىّ حَلّ مِنـْ

  .وَالَلّهُ أَعْلَمُ )  ا يَـعْلَمُهُ أهَْلُ الحَْدِيثِ دَلّتْ عَلَيْهِ النّصُوصُ الْمُسْتَفِيضَةُ الّتيِ تَـوَاتَـرَتْ تَـوَاتُـرً 
 ثم بين رحمه االله تعالى أغلاط الناس في عُمَرِ النبي صلى االله عليه وسلم فقال رحمه االله تعالى ( -٤٨٧

 وَهَذَا غَلِطَ فيِ عُمَرِ النّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خمَْسُ طَوَائِفَ . إحْدَاهَا : مَنْ قاَلَ إنهُّ اعْتَمَرَ فيِ رَجَبٍ 
هَا ألَْبَتّةَ . الثاّنيَِةُ مَنْ قاَلَ إنهُّ اعْتَمَرَ فيِ  غَلَطٌ فإَِنّ عُمَرَهُ  مَضْبُوطةٌَ محَْفُوظةٌَ لمَْ يخَْرجُْ فيِ رَجَبٍ إلىَ شَيْءٍ مِنـْ

شَوّالٍ أَنّ بَـعْضَ الرّوَاةِ غَلِطَ فيِ هَذَا ، وَأنَهُّ اعْتَكَفَ فيِ  -وَالَلّهُ أعَْلَمُ  -شَوّال وَهَذَا أيَْضًا وَهْمٌ وَالظاّهِرُ 
ثَلاَثَ عُمَرٍ فَـقَالَ اعْتَمَرَ فيِ شَوّالٍ ، لَكِنّ سِيَاقَ الحَْدِيثِ وَقَـوْلَهُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 

ا قَصَدَ الْعُمْرَةَ . الثاّلثِةَُ إنمَّ  عَائِشَةَ أَوْ مَنْ دُونَـهَا  عُمْرَةً فيِ شَوّالٍ وَعُمْرَتَـينِْ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ يَدُلّ عَلَى أَنّ 
هُ الْعَوَامّ ، وَمَنْ لاَ مَنْ قاَلَ إنهُّ اعْتَمَرَ مِنْ التـّنْعِيمِ بَـعْدَ حَجّهِ وَهَذَا لمَْ يَـقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنمّاَ يَظنُّ 

رَةَ لَهُ باِلسّنّةِ . الراّبعَِةُ مَنْ قاَلَ إنهُّ لمَْ يَـعْتَمِ  رْ فيِ حَجّتِهِ أَصْلاً ، وَالسّنّةُ الصّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ الّتيِ لاَ خِبـْ
هَا ، ثمُّ أَحْرَمَ بَـعْ  دَهَا باِلحَْجّ مِنْ يمُْكِنُ رَدّهَا تُـبْطِلُ هَذَا الْقَوْلَ . الخْاَمِسَةُ مَنْ قاَلَ إنهُّ اعْتَمَرَ عُمْرةًَ حَلّ مِنـْ

  يحَةُ تُـبْطِلُ هَذَا الْقَوْلَ وَتَـرُدّهُ ) .مَكّةَ ، وَالأَْحَادِيثُ الصّحِ 
ن مفردا في وقد رد ابن القيم رحمه االله تعالى على من زعم أن النبي صلى االله عليه وسلم كا -٤٨٨

ثمُّ  دًا نهُّ أتََى باِلحَْجّ مُفْرِ فَمَنْ قاَلَ إنهُّ أفَـْرَدَ الحَْجّ وَأرَاَدَ بهِِ أَ  رحمه االله تتعالى ( حجته حجة الوداع فقال
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لمَْ يَـقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ فَـرغََ مِنْهُ وَأتََى باِلْعُمْرَةِ بَـعْدَهُ مِنْ التـّنْعِيمِ أوَْ غَيرْهِِ كَمَا يَظُنّ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ فَـهَذَا غَلَطٌ 
دِيثِ . وَإِنْ أرَاَدَ بهِِ أنَهُّ حَجّ حَجّا مُفْرَدًا ، الصّحَابةَِ وَلاَ التّابعِِينَ وَلاَ الأْئَِمّةِ الأَْرْبَـعَةِ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أئَِمّةِ الحَْ 

يحَةُ تَـرُدّهُ  لمَْ يَـعْتَمِرْ مَعَهُ كَمَا قاَلَهُ طاَئفَِةٌ مِنْ السّلَفِ وَالخْلََفِ فَـوَهْمٌ أيَْضًا ، وَالأَْحَادِيثُ الصّحِيحَةُ الصّرِ 
أعَْمَالِ الحَْجّ وَحْدَهُ ولمََْ يُـفْردِْ للِْعُمْرَةِ أَعْمَالاً ، فَـقَدْ أَصَابَ وَعَلَى  كَمَا تَـبـَينَّ وَإِنْ أرَاَدَ بهِِ أنَهُّ اقـْتَصَرَ عَلَى

يعُ الأَْحَادِيثِ . وَمَنْ قاَلَ إنهُّ قَـرَنَ فإَِنْ أرَاَدَ بهِِ أنَهُّ طاَفَ للِْحَجّ طَوَافاً عَلَى حِ  دَةٍ وَللِْعُمْرَةِ قَـوْلهِِ تَدُلّ جمَِ
نَ ةٍ وَسَعَى للِْحَجّ سَعْيًا ، وَللِْعُمْرةَِ سَعْيًا ، فاَلأَْحَادِيثُ الثاّبتَِةُ تَـرُدّ قَـوْلهَُ  وَإِنْ أرَاَدَ أنَهُّ قَـرَ طَوَافاً عَلَى حِدَ 

لقَِوْلهِِ  دُ بَـينَْ النّسُكَينِْ وَطاَفَ لهَمَُا طَوَافاً وَاحِدًا ، وَسَعَى لهَمَُا سَعْيًا وَاحِدًا ، فاَلأَْحَادِيثُ الصّحِيحَةُ تَشْهَ 
  وَقَـوْلهُُ هُوَ الصّوَابُ ).

ورد رحمه االله تعالى على من قال إن النبي صلى االله عليه وسلم حج متمتعا فقال رحمه االله  -٤٨٩
باِلحَْجّ  أرَاَدَ  وَمَنْ قاَلَ إنهُّ تمَتَّعَ فإَِنْ أرَاَدَ أنَهُّ تمَتَّعَ تمَتَـّعًا حَلّ مِنْهُ ثمُّ أَحْرَمَ  تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة (

ةُ تَـرُدّ قَـوْلهَُ أيَْضًا ، أنَهُّ تمَتَّعَ تمَتَـّعًا لمَْ يحَِلّ مِنْهُ بَلْ بقَِيَ عَلَى إحْراَمِهِ لأَِجْلِ سَوْقِ الهْدَْيِ فاَلأَْحَادِيثُ الْكَثِيرَ 
يعُ الأَْحَادِيثِ الثاّبتَِةِ وَيأَْتلَِفُ بهِِ وَهُوَ أقََلّ غَلَطاً ، وَإِنْ أرَاَدَ تمَتَّعَ الْقِرَانِ فَـهُوَ الصّوَابُ الّذِ  ي تَدُلّ عَلَيْهِ جمَِ

شْكَالُ وَالاِخْتِلاَفُ) هَا الإِْ   . شمَلُْهَا ، وَيَـزُولُ عَنـْ
وقال رحمه االله تعالى في بيان عُمَرِ النبي صلى االله عليه وسلم (اعْتَمَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  -٤٩٠

هُ ةِ أرَْبَعَ عُمَرٍ كُلّهُنّ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ . الأُْولىَ : عُمْرَةُ الحُْدَيبِْيَةِ ، وَهِيَ أوُلاَهُنّ سَنَةَ سِتّ فَصَدّ بَـعْدَ الهِْجْرَ 
مِنْ  واالْمُشْركُِونَ عَنْ الْبـَيْتِ فَـنَحَرَ الْبُدْنَ حَيْثُ صُدّ باِلحُْدَيبِْيَةِ وَحَلَقَ هُوَ وَأَصْحَابهُُ رُءُوسَهُمْ وَحَلّ 

 فأَقَاَمَ ِ?اَ ثَلاَثاً ، إحْراَمِهِمْ وَرَجَعَ مِنْ عَامِهِ إلىَ الْمَدِينَةِ . الثاّنيَِةُ عُمْرَةُ الْقَضِيّةِ فيِ الْعَامِ الْمُقْبِلِ دَخَلَ مَكّةَ 
هَا فيِ الْعَامِ الْمَاضِي ، أمَْ  ثمُّ خَرجََ بَـعْدَ إكْمَالِ عُمْرَتهِِ وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَتْ قَضَاءً للِْعُمْرَةِ الّتيِ صُدّ  عَنـْ

مَامِ أَحمَْدعُمْرَةً مُسْتَأْنَـفَةً ؟ عَلَى قَـوْلَينِْ للِْعُلَمَاءِ وَهمُاَ روَِاي ـَ إحْدَاهمُاَ : أنَّـهَا قَضَاءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ  تَانِ عَنْ الإِْ
هُوَ قَـوْلُ مَالِكٍ رَحمِهَُ اللّهُ وَالَّذِينَ قاَلُوا : كَانَتْ قَضَاءً أَبيِ حَنِيفَةَ رَحمِهَُ اللّهُ . وَالثاّنيَِةُ ليَْسَتْ بقَِضَاءٍ وَ 

الْمُقَاضَاةِ  احْتَجّوا بأِنَّـهَا سمُيَّتْ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَهَذَا الاِسْمُ تاَبِعٌ للِْحُكْمِ . وَقاَلَ آخَرُونَ الْقَضَاءُ هُنَا مِنْ 
هَا ،  لاَ أنَهُّ مِنْ قَضَى قَضَاءً . قاَلُوا : وَلهِذََا سمُيَّتْ عُمْرَةَ الْقَضِيّةِ . قاَلُوا : لأِنَهُّ قاَضَى أَهْلَ مَكّةَ عَلَيـْ

ةِ الْقَضِيّةِ ، وَلَوْ  وَالَّذِينَ صُدّوا عَنْ الْبـَيْتِ ، كَانوُا ألَْفًا وَأرَْبَـعَمِائةٍَ ، وَهَؤُلاَءِ كُلّهُمْ لمَْ يَكُونوُا مَعَهُ فيِ عُمْرَ 
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هُمْ أَحَدٌ ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحّ ؛ لأَِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لمَْ يأَْ كَانَتْ قَضَا مُرْ ءً لمَْ يَـتَخَلّفْ مِنـْ
عَشَرَ دَليِلاً ، عُمْرَتهُُ الّتيِ قَـرَنَـهَا مَعَ حَجّتِهِ فإَِنهُّ كَانَ قاَرنِاً لبِِضْعَةَ  -الثاّلثِةَُ : .مَنْ كَانَ مَعَهُ باِلْقَضَاءِ 

رَجَعَ إلىَ مَكّةَ ، سَنَذْكُرُهَا عَنْ قَريِبٍ إنْ شَاءَ اللّهُ . الراّبعَِةُ عُمْرَتهُُ مِنْ الجْعِْرَانةَِ ، لَمّا خَرجََ إلىَ حُنـَينٍْ ، ثمُّ 
هَا . فَفِي الصّحِيحَينِْ فاَعْتَمَرَ مِنْ الجْعِْرَا مَالِكٍ قاَلَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى بْنِ ا: عَنْ أنََسِ  نةَِ دَاخِلاً إليَـْ

يبِْيَةِ  أوَْ زَمَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أرَْبَعَ عُمَرٍ كُلّهُنّ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ إلاّ الّتيِ كَانَتْ مَعَ حَجّتِهِ عُمْرَةٌ مِنْ الحُْدَ 
مُقْبِلِ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الجْعِْرَانةَِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ الحُْدَيبِْيَةِ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْ 
عَنْ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ  ولمََْ يُـنَاقِضْ هَذَا مَا فيِ الصّحِيحَينِْ حُنـَينٍْ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجّتِهِ 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ قَـبْلَ أَنْ يحَُجّ مَرتَّـينِْ لأِنَهُّ أرَاَدَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ 
نَتَانِ فإَِنّ عُمْرَةَ الْقِراَنِ لمَْ تَكُنْ مُسْتَقِلّةً وَعُمْرَةَ الحُْدَيبِْيَ  هَا ، وَ الْمُسْتَقِلّةَ وَلاَ ريَْبَ أنَّـهُمَا اثْـ حِيلَ ةِ صُدّ عَنـْ

نَهُ ، قاَلَ ابْنُ عَبّاسٍ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أرَْبَعَ عُمَرٍ . عُمْرَةُ الحُْدَيْ  بِيَةِ  وَعُمْرةَُ بَـيـْ
مَامُ  لثاّلثِةَُ مِنْ الجْعِْرَانةَِ الْقَضَاءِ مِنْ قاَبِلٍ وَا أَحمَْدُ . وَلاَ تَـنَاقُضَ بَـينَْ حَدِيثِ  وَالراّبعَِةُ مَعَ حَجّتِهِ ذكََرَهُ الإِْ

رَسُولُ اللّهِ  أنََسٍ : أنَّـهُنّ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ إلاّ الّتيِ مَعَ حَجّتِهِ وَبَـينَْ قَـوْلِ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبّاسٍ : لمَْ يَـعْتَمِرْ 
عُمْرَةِ الْقِرَانِ كَانَ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ وXَِاَيَـتـُهَا كَانَ فيِ ذِي  صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلاّ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ لأَِنّ مَبْدَأَ 

هَا . فأَمَّا قَـوْلُ الحِْجّةِ مَعَ انْقِضَاءِ الحَْجّ فَـعَائِشَةُ وَابْنُ عَباّسٍ أَخْبـَراَ عَنْ ابتِْدَائِهَا ، وَأنََسٌ أَخْبـَرَ عَنْ انْقِضَائِ 
لنّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ أرَْبَـعًا ، إحْدَاهُنّ فيِ رَجَبٍ ، فَـوَهْمٌ مِنْهُ رَضِيَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ : إنّ ا

اللّهِ صَلّى اللّهُ  اللّهُ عَنْهُ . قاَلَتْ عَائِشَةُ لَمّا بَـلَغَهَا ذَلِكَ عَنْهُ يَـرْحَمُ اللّهُ أبَاَ عَبْدِ الرّحمَْنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ 
ئِشَةَ لَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَةً قَطّ إلاّ وَهُوَ شَاهِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فيِ رَجَبٍ قَطّ . وَأمَّا مَا رَوَاهُ الدار قطني ، عَنْ عَاعَ 

وَأتمَْمَْتُ قاَلَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيِ عُمْرَةٍ فيِ رَمَضَانَ فأَفَْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَرَ 
فَـقُلْتُ بأَِبيِ وَأمُّي ، أفَْطرَْت وَصُمْت ، وَقَصَرْت وَأتمَْمَْت ، فَـقَالَ : أَحْسَنْتِ ياَ عَائِشَةُ فَـهَذَا الحَْدِيثُ 

وَنحَْنُ نَـقُولُ يَـرْحَمُ  غَلَطٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لمَْ يَـعْتَمِرْ فيِ رَمَضَانَ قَطّ ، وَعُمَرهُُ مَضْبُوطةَُ الْعَدَدِ وَالزّمَانِ 
ائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ أمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيِ رَمَضَانَ قَطّ ، وَقَدْ قاَلَتْ عَ 

هَا : لمَْ يَـعْتَمِرْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلاّ فيِ  رهُُ . وَلاَ اللّهُ عَنـْ ذِي الْقَعْدَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيـْ
اعْتَمَرَ فيِ  خِلاَفَ أَنّ عُمَرَهُ لمَْ تَزدِْ عَلَى أرَْبَعٍ فَـلَوْ كَانَ قَدْ اعْتَمَرَ فيِ رَجَبٍ لَكَانَتْ خمَْسًا ، وَلَوْ كَانَ قَدْ 
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 رَجَبٍ وَبَـعْضُهُنّ فيِ رَمَضَانَ وَبَـعْضُهُنّ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ رَمَضَانَ لَكَانَتْ سِتّا ، إلاّ أَنْ يُـقَالَ بَـعْضُهُنّ فيِ 
بّاسٍ رَضِيَ اللّهُ وَهَذَا لمَْ يَـقَعْ وَإِنمّاَ الْوَاقِعُ اعْتِمَارهُُ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ كَمَا قاَلَ أنََسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، وَابْنُ عَ 

هَا  . وَقَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ فيِ " سُنَنِهِ " عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنـْ
 وَلَكِنْ إنمّاَ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ فيِ شَوّالٍ وَهَذَا إذَا كَانَ محَْفُوظاً ، فَـلَعَلّهُ فيِ عُمْرةَِ الجْعِْرَانةَِ حِينَ خَرجََ فيِ شَوّالٍ 

  ) .  ذِي الْقَعْدَةِ أَحْرَمَ ِ?اَ فيِ 
والصحيح أنه يستحب لمن كان قارنا ولم يسق الهدي ، أو كان مفردا أن يفسخا إحرامهما إلى  -٤٩١

التمتع ، إي بعد الفراغ من الطواف والسعي ، فيستحب لهما الفسخ ، ويجعلا طوافهما بالبيت 
رحمهم االله تعالى ، بل وقد ذهب  وبالصفا والمروة عمرة ، هذا مستحب مشروع في قول أكثر أهل العلم

بعض أهل العلم رحمهم االله تعالى إلى القول بوجوبه ، ولكن ابن تيمية رحمه االله تعالى يرى أن الوجوب  
كان في حق الصحابة فقط ، وأما في حق غيرهم فإنه مستحب كتأكد الاستحباب ، وإن أحب 

ما فلهما ذلك ، لكن الفسخ أحسن لهما وأتم القارن الذي لم يسق الهدي والمفرد أن يبقيا على إحرامه
  وأكمل في النسك ، واالله أعلم .

إنه من السنن ، لأننا لا نعلم  -يوم التروية ليلة التاسع في منى ، وقلنا : والسنة أن يبيت الحاج -٤٩٢
  في القول بسنيته خلافا .

 فله أن يقصر يوم التروية مرته ، سعي ع نسي التقصير بعد الفراغ منوالراجح أن المتمتع إن  -٤٩٣
ج قبل انتهاء وقت الوقوف بعرفة ، ويستحب له أن لا يؤخر أو يوم عرفة قبل الوقوف ، ويهل بالح

  التحلل .
واختلف أهل العلم رحمهم االله تعالى فيمن نسي التقصير بعد السعي ولم يتذكره حتى أتم  -٤٩٤

من حديث ابن عباس رضي االله عنهما ( عليه أننا نطبق -كلها ، على أقوال ، فقال بعضهم :  المناسك
رنا ، لأنه أدخل الحج إنه يكون قا -وقال بعض أهل العلم : )نسي نسكه أو شيئا منه فليهرق دما

   قبل التحلل منها . على العمرة
والسنة أن يصلي الحجاج في منى اليوم الثامن الظهر مقصورة في وقتها ، والعصر مقصورة في  -٤٩٥

غرب تامة في وقتها ، والعشاء مقصورة في وقتها ، والفجر تامة في وقتها المعتاد من غير وقتها ، والم
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تبكير ?ا ، ثم يقيمون بمنى حتى تطلع الشمس وترتفع ، وهذا هو السنة لمن أراد الفضل ، وأما من رأى  
ولكن  شرة با، فله الذهاب إلى عرفة ولو في الليل ، أو بعد الفجر م التبكيرأن الأصلح له مراعاة 

  الأصلح دائما متابعة السنة .
والوقوف بعرفة من أركان الحج . فهو ركن الحج الأكبر ، والذي هو عبارة عن رأس المناسك ،  -٤٩٦

  وكل  المناسك تابعة له ، لحديث " الحج عرفة " .
ت إلى  وعامة أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن عرفة من الحل ، لا من الحرم ، ولو نظر  -٤٩٧

المشاعر ، لوجدت أن بين كل منسكين فاصلا ، فمنى ومزدلفة من المشاعر ، والفاصل بينهما بطن 
  وعرف ومزدلفة من المشاعر والفاصل بينهما عرنة . محسر ،
والراجح أن النزول بنمرة من السنة لا من الواجبات المتحتمات ، فيستحب للحاج النزول ?ا  -٤٩٨

  وسلم . ، لفعله صلى االله عليه
  والسنة للحاج إن زالت الشمس وهو في نمرة أن يركب دابته ثم يتجه إلى عرفات . -٤٩٩
والسنة للحجاج أن يتجهوا إلى عرفات بالتلبية والتكبير ، لفعل أصحاب النبي صلى االله عليه  -٥٠٠

  وسلم وإقرار النبي صلى االله عليه وسلم لهم .
  والحق أن عرفة كلها موقف . -٥٠١
والمقصود أXا ليست  الحق أن عرنة ليست من عرفات ، لحديث " وارفعوا عن بطن عرنة "و  -٥٠٢
  السبق التاريخي .  عتبار الحكم الشرعي ، لا باعتبارمنها با
والصحيح أن ما نسب إلى الإمام مالك من أن عرنة من عرفات لا يثبت عنه ، قاله  -٥٠٣

  الشنقيطي .
  ات أيضا.والصحيح أن نمرة ليست من عرف -٥٠٤
وأجمع العلماء رحمهم االله تعالى على أن الوقوف بعرفات ينتهي وقته بطلوع الفجر من يوم  -٥٠٥

  النحر .
والأحوط للحاج أن لا يقف بعرفة إلا بعد الزوال ، ولا يخرج إلا بعد غروب الشمس وتمام  -٥٠٦
  هذا هو الأحوط .، غرو?ا 
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ى وقوفه قبل الزوال فقط ، فقد اشتد خلاف أهل من اقتصر عل -وبقي مسألتان : الأولى : -٥٠٧
العلم فيه ، والأكثر على أن الوقوف بعرفات لا يبدأ أصلا إلا بعد الزوال ، لأن النبي صلى االله عليه 

 " وعليه فمن وقف قبل الزوال فقط وسلم لم يقف إلا بعد الزوال ، وقال " لتأخذوا عني مناسككم 
إن  -أهل العلم رحمهم االله تعالى ، وقال البعض ، وهم الأقل : من فلا يصح وقوفه عند هذا الجمع

الوقوف يبدأ من فجر اليوم التاسع ، لحديث عروة بن مضرس رضي االله عنه ،  وفيه " وقد كان وقف 
ا" فقوله " أو Xارا " يدخل فيه النهار كله ، والنهار يبدأ من طلوع فجر  بعرفة قبل ذلك ليلا أو Xار

" لتبين لك أن وسلم في آخر الحديث "فقد تم حجهو قرنت هذا مع قوله صلى االله عليه فليوم عرفة ، 
والمتقرر أن   وقوفه وقوف صحيح معتبر ، والحديث وإن كان فيه مقال ، إلا أن الأصح أنه يحتج به

بن مضرس على االجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، و?ذا القول تجتمع الأدلة ، فنحمل حديث عروة 
تدأ أول الوقوف وانتهائه ، فالنهار كله وقت صالح للوقوف ، والليل كله وقت صالح للوقوف ، اب

و?ذا تتآلف الأدلة  ،لى الزوال على الأفضلية والأحسنونحمل تأخير النبي صلى االله عليه وسلم لوقوفه إ
ديث عروة نفسه على بح ويؤيد هذا أXم أصلا قد استدلوا، نظامها ، وأنا إلى هذا القول أميل ويجتمع 

 - وكذلك نقول نحن : جعلوا الليل كله داخل في الحديث امتداد الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر ف
ولكن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقف إلا بعد  -إن النهار كله داخل في الحديث ، فإن قالوا :

خروجه بعد الغروب مقيدا  وكذلك خرج منها بعد غروب الشمس ، أفلا تجعلون -الزوال ، فنقول :
" فالأمر واحد ،  Xارا لحديث عروة في قوله " ليلا "  كما جعلتم دخوله بعد الزوال مقيدا للفظة "

خروجه من عرفات بعد الغروب لم يجعل مقيدا لحديث  م على الحديث لا يختلف ، فكما أنوالكلا
يكون مقيدا لحديث عروة في النهار ،  إن دخوله بعد الزوال لا -عروة في الليل ، فكذلك نحن نقول :

  االله أعلم .والمتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، 
من وقف بعرفة Xارا ، ولكنه خرج منها قبل غروب الشمس ، فهل عليه دم  -المسألة الثانية : -٥٠٨

لا دم عليه ، وبرهان هذا أثري ونظري ؟ فيه خلاف طويل ، ولكن الأقرب عندي واالله تعالى أعلم أنه 
تم  ، فأما الأثري  فحديث عروة بن مضرس ، وفيه " وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو Xارا فقد

حجه " فقوله " تم حجه " دليل على أن لا فدية عليه ، لأن الفدية شرعت لجبر الخلل الحاصل من 



  ٥٥  تلخیص مسائل الحج على القول الراجح
 
 

معه الفدية ، ولم  شعر أنه تام التمام الذي لا تجبفقوله " تم حجه " متفويت واجب أو فعل محظور ، 
بل قال " فقد تم " والتمام دليل على الصحة وزيادة ، فمن زعم أنه يجب عليه دم  "يقل " فقد صح 

فقد زعم أن حجه ليس بتام إلا بالدم ، فقد ادعى أن حجه غير تام ، فيكون قوله معارضا لقول النبي 
وهذا القول ر أن قول النبي صلى االله عليه وسلم مقدم على كل قول ، صلى االله عليه وسلم ، والمتقر 

وأما النظري ، أحب إلي وأعظم في نفسي من غيره  وإن كان مخالفا للمشهور المفتى به ، ولكن الحديث
إن لم يقف بعرفة إلا بعد غروب الشمس فقط فإن حجه تام ولا دم عليه ،  جا إن الح -: فلأننا قلنا:
يث عروة ، فكذلك نقول فيما لو اقتصر على الوقوف على النهار فقط ، أنه لا دم عليه استدلالا بحد
من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما .. وهو مما  -وكيف تقول في قول ابن عباس : -، فإن قلت :

يكون هذا من العام الذي خص ، والمتقرر  نعم ، ولكن -لا يقال بالرأي ، فله حكم الرفع ؟ فأقول :
  . أن الخاص مقدم على العام ، واالله أعلم

والصحيح أنه لا يشترط لكل منسك من مناسك الحج نية خاصة ، بل النية العامة عند عقد  -٥٠٩
  .ن ليس هذا من الواجبات المتحتماتالإحرام كافية ، وإن نوى لكل منها نية خاصة فلا بأس ، ولك

 لا يعلم أXا عرفات ، فحجه صحيح ات وهو من وقف بعرفقرب إن شاء االله تعالى أن والأ -٥١٠
  لأن المقصود حقيقة الوقوف وقد حصلت .

  والراجح أن وقوف المغمى عليه صحيح ، اكتفاء بالنية العامة عن النية الخاصة . -٥١١
رفة تقديما ، حكاه جمع الى على مشروعية جمع الظهرين في عاالله تع وأجمع أهل العلم رحمهم -٥١٢

  من أهل العلم.
  وأجمعوا على مشروعية الخطبة قبل الصلاة ، وهي خطبة واحدة. -٥١٣
والأصح أXا خطبة نسك ، لا خطبة جمعة ، وذلك لأXا كانت واحدة ، ولأن النبي صلى االله  -٥١٤

والجمعة  ، ولأنه جمع إليها العصر عليه وسلم أسر في الصلاة بعدها ولم يجهر ، والجمعة قراء*ا جهرية 
  العصر في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى .لا تجمع إلى 

  .جاج كلهم، أهل مكة وغير أهل مكة، الحوال أن القصر والجمع ثابت للجميعوأظهر الأق -٥١٥
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ومن حكمة هذا الجمع أن يتفرغ الحجاج للذكر والدعاء ، فإنه يوم من أيام االله تعالى  -٥١٦
وضع تسكب فيه العبرات ، وتقال فيه العثرات ، وتغفر المشهودة ، والتي ثبتت الأدلة بفضله ، فهو م

" -:ويقول ،ته ، ويباهي ?م ملائكتهفيه الذنوب والآثام ، ويدنو االله من عباده دنوا يليق بجلاله وعظم
فعلى الحاج أن يستغل لحظاته فيما ينفع ، وأن يكون ملازما  "انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ...

ة الوقت ، بعيدا عن اللغو والرفث ، معتزلا بنفسه ، مقبلا بقلبه وقالبه على ما يقوله للذكر والدعاء طيل
ف أو من الأذكار والأدعية ، باكيا متضرعا حاضر القلب ، لا يشتغل بقيل وقال ، ولا مكالمات هات

الحاج في فاالله االله أيها  من الرب عظيمة لا يضيعها إلا المحروم  ونفحاتجوال ، فإXا لحظات مباركة 
  هذه الأوقات ، واالله أعلم .

والحق أنه لا يشرع صعود الجبل المسمى بجبل الرحمة ، لعدم النقل ، ولأن العبادات مبناها  -٥١٧
  على التوقيف ، وكل إحداث في الدين فهو رد .

عليه والحق عندي واالله تعالى أعلم أن تسميته ?ذا الاسم لا بد أن ينتبه لها ، لأXا قد أضفت  -٥١٨
والأصح أن  ممن لا دراية عنده بحقيقة الدين وغرت كثيرا من الجهال مهابة وقدسية بلا برهان الشرع ، 

نسميه جبل عرفة ، أو نسميه باسمه المعروف بجبل ( إلال ) على وزن ( بلال ) والمتقرر في القواعد 
  وجوب سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في الممنوع .

يشرع البتة أخذ شيء من حصاه ولا من ترابه ولا التمسح به ولا التبرك بشيء والحق أنه لا  -٥١٩
من أثره ، ولا يشرع فيه أصلا أي شيء ، وليس له في الشرع أي حكم ، اللهم إلا أن النبي صلى االله 
عليه وسلم وقف في أسفله عند الصخرات وجعله بينه وبين القبلة ، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر 

 ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، والمتقرر أن الأصل في باب التبرك التوقيف على الدليل ، والمتقرر في
  أن بركة الأعيان والأزمنة والأمكنة مبناها على التوقيف .

والسنة لمن قدر عليها أن يقف تحت جبل عرفات عند الصخرات في أسفل الجبل ، ويجعله  -٥٢٠
يه ، أو نضيع الأوقات هذا بلازم ، بحيث لا بد من إيذاء الناس حتى نصل إل بينه وبين القبلة ، وليس

ليه من الأمكنة البعيدة ، بل من كان قريبا عنده ، وأمكنه الوقوف في هذا المكان فهو إفي الذهاب 
  الأحسن ، ومن لم يقدر على ذلك ، فعرفة كلها موقف كما أسلفنا .
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فالتعبد  ،در ولا ورد ، بل هو مخالف للسنةالسنة في ص والحق أن صعود هذا الجبل ليس من -٥٢١
  والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد .،  بالصعود على قمته من البدع والمحدثات

ومن العجائب من بعض الحجاج أن يتقدم إلى عرفة من يوم الثامن ليحجز على هذا الجبل  -٥٢٢
 لا دليل عليها ، فاالله المستعان سبيل تحصيل بدعة  مكانا ، فانظر كيف فوت السنة المتفق عليها ، في

حتى يعبد ربه على وهذا كله من الجهل بالشرع ، ولذلك فعلى الحاج أن يكون عارفا بأمر المناسك ، 
صاحبه ونه حجا مبرورا ، ونخشى أن يكون بصيرة ، لأن كثرة البدع والمحدثات في الحج قد تتنافى مع ك

  والهادي إلى سواء الصراط ، واالله المستعان .القلوب وحياة الأرواح ، م ، فإنه نور ، فاالله االله بالعلمأزورا 
 ى جبل عرفات لا حكم له في الشرع أن الشاخص الأبيض عل واعلم أكرمك االله بطاعته -٥٢٣

ل وإنما وضع معرفا بالجبل فقط ، وليته ما وضع ، وأنا أدعو الولاة في هذه البلاد أن يزيلوه ، فإنه لا أص
وغير  الطواف حوله ، وأخذ شيء من عنده وقد أوجبت كثيرا من المفاسد من التمسح به ، و  له ،

ومحاربة للبدع  آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر ذلك من المفاسد ، وهذه الدولة وفقها االله تعالى لا تزال 
ها أن تزيل هذا عجز والأمور الشركية ، حامية لجناب التوحيد ومكرمة لأهله وذابة عنهم ، فلن ي

 الناس في البدع والخرافات التي لا أساس لها لا في الشرع ولا في العقل ، من كثيرا  الشاخص الذي أوقع
  واالله المستعان .

صحيح إن كان يعلم ما يقول ، ونعوذ باالله تعالى من هذه  والصحيح أن وقوف السكران -٥٢٤
  واالله أعلم . بد من تقرير الأحكام الفقهية ، الحال ، ولكن لا

في أرض عرفات ، لأXا ركن الحج الأعظم ، فلا من أنه واقف  يتأكدويجب على الحاج أن  -٥٢٥
بد من العناية به ، فلا بد من النظر في حدودها المقررة في الشرع ، والتأكد من أنه داخل هذه الحدود 

مات كبيرة ، يراها البعيد كما يراها ، وقد قامت الدولة وفقها االله تعالى مشكورة ببيان هذه الحدود بعلا
القريب ، محددة بداية عرفات وXايتها ، فالعمل ?ا متعين ، لأن القائمين على وضعها لجان متخصصة  

  من أهل الخبرة ، فقولهم معتمد ، وعلى اعتماده سار أهل العلم رحم االله أموا*م وثبت أحياءهم .
أو راكبا ؟ فيه خلاف ، والأقرب أن الأفضل الركوب وهل الأفضل السير إلى عرفات ماشيا  -٥٢٦

  لمن تيسر له ، لأنه صلى االله عليه وسلم جاءها راكبا ناقته القصواء .



  ٥٨  تلخیص مسائل الحج على القول الراجح
 
 

  عاد لها قبل الغروب فلا حرج عليه .من خرج من عرفات قبل الزوال ثم  والصحيح أن -٥٢٧
 صح أن الحال تختلف ه خلاف ، والأ؟ فيالوقوف في عرفات راجلا أم راكبا وهل الأفضل  -٥٢٨

فإن كان ممن إذا ركب نظر إليه واستن به واقتدي بفعله ، فالركوب أفضل ، وإلا فيكون على ما هو 
   واختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم رحمهم االله تعالى . والأخف له ، به الأرفق
وفاته  د فاته الوقوف بعرفات م النحر فقومن لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر يو  -٥٢٩

 أن يذهب إلى -: الثانيأن يتحلل بذبح هدي ،  -: الأولركن الحج الأعظم ، وعليه عدة أمور : 
بحلق أو تقصير ،  أن يتحلل -: الثالثالمسجد الحرام فيطوف سبة أشواط ، ويسعى سبعة أشواط ، 

عليه القضاء في  -: الخامسبلا عذر ، أن يتوب إلى االله تعالى إن كان فوت الوقوف عمدا  -: الرابع
بل ولو كانت تطوعا على  العام المقبل فورا مع القدرة ، إن كانت حجة الإسلام أو حجة منذورة ،

  واالله أعلم .الصحيح ، لأن الشروع في تطوع النسك يجعله لازم الإتمام 
 الحج هو الوقوف وهذا الفرع مخرج على قاعدة سقوط التابع بسقوط أصله ، فإن الأصل في -٥٣٠

في عرفات ، فهو ركن الحج الأعظم ، فلما سقط ، سقط ما هو تابع له ، من المبيت بمزدلفة ومنى 
، فلما سقط الأصل سقط التابع ، ولها فروع غير هذا ، ولكن أحببنا رد الفروع إلى  ورمي الجمار

  أصولها .
 ان جاهلا أو غافلا أو ناسيا رج حدود عرفة المعروفة ، حتى ولو كولا يصح من وقف خا -٥٣١

  فالكل سواء في هذا الحكم ، حتى وإن كان قريبا من حدودها ، على الصحيح .
والأصح أنه ليس من السنة صوم يوم عرفة للحاج ، بل السنة له أن يكون مفطرا لأنه صلى  -٥٣٢

  االله عليه وسلم كان في يوم عرفة في حجة الوداع مفطرا .
لأن  طأ فوقوفهم صحيح معتبر في الشرع ذا وقفوا في عرفة في غير يومها خإ والحق أن الناس -٥٣٣

الشهر الذي الهلال اسم لما اشتهر واستهل به ، ولأن الشارع أمرنا إن غم علينا الشهر أن نكمل عدة 
على الناس هلال ذي الحجة ، وأكملوا العدة ثلاثين ، ووقفوا بعرفة بناء على  مقبله ثلاثين ، فإذا غ

ية ، ثم تبين لهم الخطأ في هذا ، فهو في الحقيقة ليس بخطأ معتبر في الشرع ، ولا تترتب عليه شيء الرؤ 
من الأحكام ، ووقوف الناس في اليوم الذي غلب على ظنهم أو تيقنوا أنه يوم عرفة وقوف صحيح 
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ن فعل ما أمر به وم بر من الحكم بدخول الشهر وخروجه في المعت ، لأن الناس عملوا بما أمروا به معتبر
  على الوجه الشرعي فإنه غير مؤاخذ ، واالله أعلم .

أن من خاف فوت الوقوف بعرفة لأنه لا يزال  لعباس ابن تيمية رحمه االله تعالىوقد رجح أبو ا  -٥٣٤
  واالله أعلم . بعيدا عنها ، فله أن يصلي صلاة الخوف ،

فة ومزدلفة من البدع المنكرة عند سلف الأمة وقرر أبو العباس رحمه االله تعالى أن الإيقاد بعر  -٥٣٥
  وأئمتها ، وإنما الإيقاد لا يكون إلا في منى خاصة ، واالله أعلم .

والمستحب بالاتفاق لمن وقف بعرفة أن يكون طاهرا ، لأنه محل ذكر ودعاء ، ومن مستحبا*ا  -٥٣٦
  الطهارة ، ولأنه من تعظيم شعائر االله .

تيمية رحمهما االله تعالى أن الوقوف بعرفة لا يشترط له طهارة ولا ستارة وقرر ابن قدامة وابن  -٥٣٧
  ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ، واالله أعلم .

 مطالب بالدليل الدال على المنع  والاستظلال بعرفة جائز لا مانع منه ، ومن قال بمنعه فإنه -٥٣٨
  سك على وجهه التام .لأن الأصل الحل ، ولأنه أخف للناس ، وأقوى في أداء الن

وما رئي إبليس في يوم أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة ، لما يراه من تنزل الرحمات وجزيل العطايا  -٥٣٩
ويفسد عليه  ، فهذا اليوم يهدم عليه بنيانه  والهبات ، وكثرة المغفرة والعفو من رب الأرض والسماوات
ائبات ، والمعترفين فيه بذنو?م  والمعترفات ، جهده ، ويكدر عليه خططه ، لكثرة التائبين فيه والت

يراه من حضور القلب وانطراح النفس بين يدي الرب ، وغير  اوموالعائدين فيه إلى االله والعائدات ، 
  ذلك من المعاني التي تدخل على نفسه الحزن والكآبة والضيق ، واالله المستعان .

غتسال ليوم عرفة ، على أقوال ، والراجح منها أنه واختلف أهل العلم رحمهم االله تعالى في الا -٥٤٠
ن لأنه ثابت عن علي بن أبي طالب لا لأنه ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ولك مشروع ،

وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الأخذ بسنتهم ، والأثر عنه صحيح ، وكذلك  رضي االله عنه
 تقرر أن مذهب الصحابي حجة بشرطه الصحابة ، والمصح عن ابن عمر رضي االله عنهما وهو من 

  ويروى مرفوعا للنبي صلى االله عليه وسلم ولكن في إسناده مقال .
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ولا هو من السنة ، ولكن يدعو كل حاج  لهالدعاء الجماعي يوم عرفة لا أصل والحق أن  -٥٤١
واالله لا أرى فيه حرجا ا وأمنوا هم ، فبنفسه ، وإن اجتمع أحيانا بعض الحجيج وقدموا أحدهم ودع

  أعلم .
 يوم عرفة ، إلا قول ( لا إله إلا لا أعلم دعاء معينا يقال فيخير الدعاء دعاء عرفة ، ولكن و  -٥٤٢

ع  ذكر وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) فهذا في الشر  االله
هذا اليوم فلا نعلم له دليلا ، والعبادات توقيفية ، يعتقد أفضلية قولها في  ودعاء ، وأما تحديد أدعية

       والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، وكل إحداث في الدين فهو رد . 
وإن اقتضت حال الجند الانصراف من عرفات قبل الغروب لمصلحة الحجاج ، فلا أرى فيه   -٥٤٣

  دم عليهم ، لما قررناه سابقا في حديث عروة بن مضرس . حرجا ، والصحيح أXم ينصرفون ولا
والصحيح أن من قهره صاحب السيارة التي تنقله بالسير من عرفات قبل الغروب ، ولم يجد  -٥٤٤

 لا بد من دليل  -من الركوب معه ، فليركب ، ولا دم عليه ، ومن أوجب عليه الدم ، فنقول : بداً 
  الذمة ، واالله أعلم . ولأن الأصل براءةمخالف للدليل ، لأن إيجاب الدم 

والصحيح أن من نام طول وقت الوقوف ، ولم يستيقظ في جزء منه أن وقوفه صحيح معتبر  -٥٤٥
  شرعا .
وثوا?ا الجزيل ، لأن الحسنة تضاعف بعظم الزمان  في هذه المواطن لها فضلها الكبير والصدقة -٥٤٦

  والمكان. 
حتى تذهب الصفرة ، لفعل النبي صلى االله عليه  عد غروب الشمسينتظر قليلا بوالسنة أن  -٥٤٧
  ، كما في حديث جابر . وسلم
فإن  وينى ، لا بالمدافعة والمزاحمة وعلى الحجاج أن يسيروا بعد ذلك إلى مزدلفة ، بالسكينة واله -٥٤٨

فإنه  ة والمشاتمة ألفاظ السوء والمسابمن  بإيذاء الناس ، وليحذر السائقون ولا البر ليس بالإيضاع ،
واعلم  ومعاملة الأمور بالرفق موضع يشتد فيه الزحام جدا ، وتضيق فيه النفوس ، فلا بد من الصبر ،

، ولا بد من استشعار قوله صلى االله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب  أن الحلم سيد الأخلاق
عضه بعضا " وقوله " أيها الناس السكينة لأخيه ما يحب لنفسه " وقوله " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد ب
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السكينة " وقوله " المسلم من سلم المسلمون من لسناه ويده " وقوله "  ليس المؤمن بالطعان ولا 
باللعان ولا بالفاحش البذيء " وليتذكر دائما أخوة الإيمان ، لعل ذلك أن يكون أدعى لقلبه أن يلين 

فإكرامهم بالحلم والرفق والتيسير من  د االله وضيوف الرحمنأن الحجاج وفلإخوانه الحجاج ، وليعلم 
واالله المستعان على بعض النفوس التي لا تخاف االله تعالى ، ولا ترقب في تعظيم الرب جل وعلا ، 

مؤمن إلا ولا ذمة ، ولا ترعى حقا ولا دينا ولا أدبا ولا خلقا ، بل لا ترى منها إلا معاني الأنانية المقيتة 
لمصلحة الخاصة وإن كانت على حساب المصالح العامة ، ولا حول ولا قوة إلا باالله ، وكم واالله ، ومحبة ا

سمعنا من بعض الناس في تلك المناسك كثيرا من السباب والشتائم ، وبعض الحجاج كأنه في حلبة 
وعالي بد من تربية النفس على كمال الأخلاق فلا هذا ، ويدافع ذاك ، ويركل الآخر، يضرب  مصارعة

  القيم ، وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه ، وأن يأتي لهم بما يحب  منهم أن يأتوا به إليه ، واالله أعلم .
والسنة بالإجماع تأخير صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء ، ليجمع بينهما جمع تأخير إذا  -٥٤٩

  وصل إلى المزدلفة .
  ف كما قاله النبي صلى االله عليه وسلم .ومزدلفة من الحرم ، والمتقرر أXا كلها موق -٥٥٠
  .الحج لمبيت ?ا ليلة العاشر من واجباتوالصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم االله تعالى أن ا -٥٥١
والصحيح أن من ترك المبيت ?ا فإن عليه دم جبران يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم ، ولا  -٥٥٢

  كه أو شيئا منه فإن عليه دم .ترك نسمن يأكل منه شيئا ، لأن المتقرر أن 
  والصحيح أن المبيت بمزدلفة أوكد من المبيت بمنى . -٥٥٣
ولا بد من مراعاة النظر في حدودها ، وقد وضعت الدولة وفقها االله تعالى على حدودها  -٥٥٤

هذه  ابتداء وانتهاء علامات كبيرة جدا ، يراها البعيد والقريب ، فلا بد من أن يتأكد الحاج أنه داخل
  الحدود .
  ويبدأ وقت الوقوف بمزدلفة من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر . -٥٥٥
كور الأقوياء المبيت ?ا إلى الفجر ، ومن رخص لهم في المبيت ?ا أكثر الليل الذ والواجب على  -٥٥٦

وقال "لتأخذوا  ، الفجر  عليه وسلم بات ?ا إلىفإنه مطالب بالدليل المخصص ، فإن النبي صلى االله
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لأنه قياس مع  ،والضعفة والصبيان قياس لا يقبل " وقياس الذكور الأقوياء على النساءعني مناسككم
  الفارق ، والمتقرر أن القياس مع الفارق باطل .

ولا يكفي مجرد النزول ?ا للحظة ، أو المرور ?ا فقط ، بل لا بد من مسمى المبيت ، ولا  -٥٥٧
ومن قال ?ذا فقد تساهل بلا دليل ، أو نظر في مذاهب بعض أهل العلم ولم يرجع  ا قليلا ،البقاء فيه

  إلى دلالة النص .
والسنة أن يبدأ الحجاج بالصلاة قبل حط رحالهم ، وإن فصلوا بين صلاة المغرب والعشاء  -٥٥٨

  بحط الرحل فلا حرج ، كما نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم .
صلاة المغرب تامة ، لأن المغرب لا تقصر بالاتفاق ، ثم يصلي بعدها  اج أولاً ويصلي الح -٥٥٩

  من عرفة إلى مزدلفة . التأخير ليتمكن الناس من المسير العشاء مقصورة ، والحكمة في
والمشروع أن يجمعوا بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ، هكذا فعل النبي صلى االله عليه  -٥٦٠

  وسلم .
 يت بمزدلفة ، والعبادات توقيفية حيح أنه لا تثبت مشروعية الاغتسال بخصوصه للمبوالص -٥٦١

والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، واختاره شيخ الإسلام ، لكن من اغتسل 
  عرضا فلا حرج ، وإنما نحن نعني اعتقاد استحباب فضيلة للغسل بخصوصها للمبيت بمزدلفة .

 مسألة إحياء ليلة النحر بالصلاةكلام في   بنا تبصير الناسك بأحكام المناسكولنا في كتا -٥٦٢
  ورجحنا هناك أنه لا بأس بذلك ، وبينا الدليل عليه ، فلعلك ترجع له .

  والراجح أنه إن صلى المغرب في الطريق قبل الوصول إلى المزدلفة فلا حرج ، لكنه ترك السنة . -٥٦٣
من زحم عن مزدلفة فلم يصل لها إلا مع الفجر نزل فيها قليلا ، وصلى الفجر والصحيح أن  -٥٦٤

  فيها ، ولا شيء عليه . 
والصحيح أن من ترك المبيت بسبب الزحام الشديد فلم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر فلا  -٥٦٥

درة على العلم حرج عليه ، ولا دم ولا كفارة ، وحجه صحيح ، لأن المتقرر أن التكاليف مشروطة بالق
والعمل ، ولأن المتقرر أن الواجبات تسقط بالعجز ، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول " إذا أمرتكم 

  بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه .
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 ص على البعد عن موطئ القدم وعلى الحاج مراعاة أن لا يبيت في طريق السيارات وأن يحر  -٥٦٦
قبل تحريكها ، وأن لا يقف في الطريق الذي يمنعه ولاة الأمر من الوقوف  وأن ينظر إلى موطئ السيارة

فيه ، مراعاة للمصلحة العامة ، وطاعة الولاة من الأمور الواجبة إلا في المعصية ، كما قرر هذا أهل 
  السنة والجماعة في كتب العقيدة .

  والسنة أن لا يصلي بين الصلاتين اTموعتين تطوعا . -٥٦٧
ن ضاق الوقت ولا يزال في الزحام ، وخاف خروج وقت العشاء فالواجب عليه أن ينزل وإ -٥٦٨

ولا يجوز له ، ، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها ويصلي ، فإن لم يمكنه النزول صلى على حسب حاله 
  تأخير الصلاة عن وقتها ، لأن المتقرر أن الوقت آكد فرائض الصلاة .

عشاء في الطريق قبل الوصول إلى المزدلفة فلا حرج ، ولكنه خالف وإن جمع بين المغرب وال -٥٦٩
  السنة .
خير وهو أفضل ، وجاز له أن يفرد وإن وصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء جاز له التأ -٥٧٠

فالكل جائز   جمع تقديم ، ولا تضييق في ذلك ، وجاز له أن يصلي الصلاتين لوحدها بالصلاةالمغرب 
  ن السنة أن تكون جمع تأخير .سائغ ، ولك

ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إن أمكن هذا ، وهو مكان المسجد اليوم ، وقد كان  -٥٧١
ولكن مع الزحام قد لا يتمكن يسمى عند أهل العلم رحمهم االله تعالى بقزح ، وهو جبل الميقدة قديما ، 

ولا حرج  ولا يضيق صدره ، بل حجه تام  ص ،من الوقوف عند المشعر الحرام ، فلا يظنن أن حجه نق
عليه ، بل إن ترك الوقوف في هذا المكان مراعاة للتوسعة على إخوانه فإنه لن يعدم الأجر على هذه 

  النية الطيبة .
أي  تعالى هو تعجيل الفجر ليلة جمع والراجح المستحب في قول أكثر أهل العلم رحمهم االله -٥٧٢

  ر في أول وقتها ، ليتمكن الناس من ذكر االله تعالى .ليلة المزدلفة ، فتصلى الفج
فإذا صلى الفجر جاء إلى المشعر الحرام إن أمكن وسبح االله وهلله وكبره وأكثر من ذكره  -٥٧٣

  ، حتى يسفر جدا . وحمده وشكره
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قبل خروج الشمس ، فإXم كانوا  ي المشركين أن يفيض من المزدلفةثم من السنة ومخالفة هد -٥٧٤
ون الإفاضة منها حتى تكون الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال ، ومن مقاصد يؤخر 

  الدين مخالفة هديهم وعاد*م الجاهلية .
ويجوز للنساء الحوامل والضعفة أن يفيضوا بعد غيبوبة القمر ، لا نصف الليل ، وهذا من  -٥٧٥

ر فإنه يصحب باليسر ، والمتقرر أن المشقة التيسير والتخفيف ، لأن المتقرر أن كل فعل في تطبيقه عس
  لا ضرر ولا ضرار .تجلب التيسير ، والمتقرر أن الدين مبني على رفع الحرج ، والمتقرر أن 

والصحيح أن من يتبع الضعفة من الرجال الأقوياء لهم حكمهم ، فيرمون معهم ، لأن المتقرر  -٥٧٦
  أن التابع تابع.

ل طلوع الفجر ، إن وصلوا قبل الأذان ، لأن المقصود من الرخصة والصحيح أن لهم الرمي قب -٥٧٧
  إنما هو التوسعة عليهم .

  والسنة أن يبقى من صلى الفجر في المزدلفة إلى الإسفار جدا . -٥٧٨
  والسنة أن يبدؤوا أول ما يقدمون منى برمي الجمرة ، فإXا تحية منى فلا يشتغلون بشيء آخر . -٥٧٩
في قطعهم لوادي محسر وهو برزخ بين منى والمزدلفة ، قدر رمية حجر  عوا قليلاوالسنة أن يسر  -٥٨٠

.  
بل  صوص لا أصل له ، وليس من السنة والصحيح أن لقط الحصى من مزدلفة على وجه الخ -٥٨١

له أن يلقط الحصى من حيث شاء ، من منى ، أو من مزدلفة ، أو من غيرهما ، كل ذلك جائز سائغ 
.  

أنه لا يستحب غسل حصى الجمار ، لعدم النقل ، والعبادات مبناها على التوقيف والصحيح  -٥٨٢
  ، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .

  لا كبير ولا صغير ، وقدره العلماء بالفولة أو الحمصة .والسنة أن يرمي بحجر  -٥٨٣
النعل ليست بحجر ، وفيه من  لأن ى الصحيح ،والرمي بالنعال والأحذية سفه ، ولا يجزئ عل -٥٨٤
  ه عن أفعال الجهلة والحمقى .فسوالعاقل يربأ بن الناس ما هو معلوم ، أذية

  والراجح أنه يجوز أن يرمي بحجر قد رمي به ، لأن الأصل الحل ، وعلى المانع الدليل . -٥٨٥
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ا قول بعض الفقهاء ( ولا يرمي والراجح أنه يجوز أخذ الحصى من المرمى ، إذ لا مانع ، وأم -٥٨٦
  بحجر قد رمي به ) فهو تحكم لا دليل عليه .

  .، بل يأخذ الحصى من حيث تيسر له وإلزام النفس بتكسير الحصى من الجبل لا دليل عليه -٥٨٧
والصحيح أنه لو رمى بحجر نجس فلا حرج ، لأن اشتراط الطهارة لا دليل عليه ، والمتقرر أن  -٥٨٨

  شتراط الشرعي التوقيف على الدليل .الأصل في الا
  والحق أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة ، ليتحقق معنى الرمي . -٥٨٩
والحق أنه لا بد من التتابع في الرمي ، فيرمي بحصاة تلو حصاة ، وأما من رماها دفعة واحدة  -٥٩٠

  فإنه لا يعتبر أنه رمى إلا واحدة فقط .
مي من واجبات الرمي ، فمن فرق بين أبعاض الرمي بفاصل طويل والصحيح أن الموالاة في الر  -٥٩١

  بلا عذر فالأحب عندي أن يعيد الرمي .
جر ووقع في المرمى والأصح واالله أعلم أنه لا يشترط بقاء الحصيات في المرمى ، فلو أنه رمى بح -٥٩٢

  ثم تدحرج وخرج منه فلا حرج . ،
ط إصابة الشاخص ، بل يكفي وقوع الحجر في المرمى والصحيح إن شاء االله تعالى أنه لا يشتر  -٥٩٣
  فقط .
  والرمي بالنوى عبث لا فائدة فيه ، ولا يجزئ لأنه ليس بحجر . -٥٩٤
 أمر وسع أنه تضييق على الحجاج في -: الأول ينبغي لأمور :إنه لا  وأما بيع الحصى فأقول -٥٩٥

على أهل  النسك ، والموقوف لا يجوز بيعه أن هذا الحجر موقوف  -: الثاني، االله تعالى عليهم فيه 
وكل  ذريعة إلى غسله وتطييبه وتغليفهأن بيعه  -: الثالث، لا يملكه فمن باعه ففي الحقيقة أنه باع ما 

أنه من الاحتكار  -: الرابعذلك مما لم يرد عن السلف ، وفيه فتح لباب البدع والإحداث في الدين ، 
احتكر فهو خاطئ " لأن البائع يسبق الحجاج ويأخذ الحجر بكثرة ، المنهي عنه ، وفي الحديث " من 

فيضطر إلى  ومع كثرة الباعة وكثرة الأخذ وكثرة الحجاج فقد لا يجد بعض الحجاج الحصى إلا بكلفة ،
أن فتح باب بيعه قد يكون ذريعة لدخول الشركات  -: الخامسشرائه ، وهذا هو حقيقة الاحتكار ، 
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 -: السادسولا ذمة فتبيعه بأضعاف مضاعفة من بيع الآحاد ،  قب في الحجاج إلاً الكبيرة التي لا تر 
  أنه ليس من المروءة ولا من الأدب مع ضيوف الرحمن أن يضيق عليهم في هذا الأمر . واالله أعلم .

  وذكر ابن قدامة أنه لو رمى بخاتم فصه حجر أنه لا يجزئه . -٥٩٦
بالياقوت والبلاط  لأسمنت إن لم يكن معه حصى والرميص واوالحق أن الرمي بالجرانيت والج -٥٩٧

واللؤلؤ والطين اTفف ، ونحو ذلك كله لا يجزئ ، لأنه ليس بحجر ، ولا بد في الرمي أن يكون بما 
  يدخل في مسمى الحجر.

  ولا يجوز تخصيص حصى معين بغير دليل ، ولا يجوز إلحاق غيره به ، بلا دليل . -٥٩٨
  ه إن طرح الحصاة طرحا جاز .والصحيح أن -٥٩٩
  وذكر ابن قدامة أنه لو وضع الحصى في المرمى وضعا بلا رمي فإنه لا يجزئه . -٦٠٠
٦٠١- Xلا تجزئ ، بل لا بد من ا والصحيح أن الحجارة لو أخطأت فسقطت قريبا من المرمى أ

  وقوعها في المرمى .
يها ، ولها حكم ما زيدت عليه ، لأن والصحيح أن التوسعة في المرمى معتبرة ، ولا حرج ف -٦٠٢

  المتقرر أن الزيادة لها حكم المزيد إلا بدليل .
والصحيح أنه لو ارتفع بناء المرمى وتعددت طوابقه أن ذلك جائز ، لأن المتقرر أن الهواء له  -٦٠٣

بل  اأجزأ ولا حرج ، ولا مانع من هذحكم القرار ، فمن رمى في الدور الرابع أو الثالث وما دونه 
المتقرر في ذلك مراعاة المصالح ، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 

  وتقليها .
والصحيح أن الرمي باليسرى لا حرج فيه ، إن كان من عادته الرمي ?ا ، أو كان الرمي ?ا  -٦٠٤

 فهو الأولى ، لأن العبادة لكن إن تمكن من الرمي باليمنى هو الأيسر عليه ، وعلى المانع الدليل ،
تكريم من االله تعالى ، والمتقرر أن اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين ، ولأن جهة 

  اليمين أشرف .
 منين وليحذر الحاج من الرمي بالحجر الكبير عرفا ، لأنه غلو في الدين ، ومؤذ لإخوانه المؤ  -٦٠٥

  ومخالف لينة سيد المرسلين .
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والصحيح عندي واالله أعلم أن من شك في عدد الحصى التي رمى ?ا فإنه يبني على غالب  -٦٠٦
ظنه إن كان عنده غلبة ظن ، فإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على الأقل ، لأن المتقرر أن غلبة الظن  

يها العدد والمتقرر أن من شك في عبادة يطلب ف ،شك كافية في العمل ، والمتقرر أن اليقين لا يزول بال
  فإنه يبني على غلبة الظن إن كانت وإلا فعلى الأقل .

والصحيح أنه لا بد من رمي الجمرة بسبع حصيات ، وأما الاكتفاء بالخمس والست فلا بد  -٦٠٧
فيه من الدليل ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم رماها بسبع ، وقال " لتأخذوا عني مناسككم " وما 

لا  مفيما ثبت عنه صلى االله عليه وسل فا لذلك فلا اعتداد ، لأن الحجةنقل عن بعض السلف مخال
  فيما ثبت عن غيره إن كان مخالفا للثابت عنه  .

أو بسبع ، فهو مردود بما  ما أبالي لو رميت بست -وما روي عن ابن عمر أنه كان يقول : -٦٠٨
ولأن   عليه وسلم بسبع حصيات صلى االله روي عن ابن عباس أنه أنكر ذلك وقرر أXم رموا مع النبي

المتقرر أن مذهب الصحابي ليس بحجة إن خالف النص الصحيح الصريح ، وأجمع العلماء أنه ليس 
والمتقرر أن  ، فيكون قد تعارض رأيه وروايته  ، وابن عمر ممن روى السبع بحجة إن خالفه صحابي آخر

خيص في النقص عن السبع فلا حجة فيه ، المقدم هو الرواية ، وأما ما نقل عن بعض السلف في التر 
لأنه مخالف للمنقول الصريح ، ولذلك فالصحيح أن من ترك حصاة واحدة فكأنما ترك الجميع ، لأXا 

  عبادة مقدرة بعدد فلا تتم إلا بتمام عددها المشروع .
في  اوأم والصحيح أن رمي جمرة العقبة يبدأ في حق الضعفاء من غيبوبة القمر ليلة النحر ، -٦٠٩

  حق الأقوياء فهو من طلوع الشمس يوم النحر .
واعلم أرشدك االله لطاعته أن لا يرمى يوم العيد إلا جمرة العقبة فقط ، وهي آخر الجمرات  -٦١٠

  الثلاث ، والأقرب منها إلى مكة .
ا والصحيح أن السنة أن يرميها راكبا إن تمكن ، وأما بقية الجمرات فيرميها راجلا ، هكذ -٦١١

  حرج . نة ، ولكن مع الإمكان ، وإلا فلاالس
  والأصح أنه يستمر في التلبية حتى يبدأ في الرمي ، لأنه بعد الشروع فيه بدأ في التحلل . -٦١٢
  ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات .أن يجعل منى عن  يمينه ، ومكة عن يساره ،  يوالسنة في الرم -٦١٣
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  والسنة أن يكبر مع كل حصاة . -٦١٤
  وأما التسمية حال الرمي فلا أدري عن وجه ثبوته ، وإنما المعروف التكبير . -٦١٥
  والتكبير من السنن ، وأجمع العلماء على أن من تركه فلا حرج في رميه . -٦١٦
  والصحيح جواز رميها من كل مكان من كل جها*ا . -٦١٧
 ادات مبناها على التوقيف ، والعبوالحق أنه لا يشرع الدعاء بعد رميها ، لعدم النقل  -٦١٨

  والأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة .
وإن رأى المصلحة في تأخير الرمي لشدة الزحام ، فقد أحسن ، لأن المتقرر أن كل سنة في  -٦١٩

  الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .
لو بعد الغروب ، ولو بعد منتصف الليل ، وما والصحيح أنه يجوز له أن يرمي في الليل ، و  -٦٢٠

  المانع ، بل كل يوم النحر وما بعده أيام صالحة للرمي ، ولكن الأفضل الرمي في النهار .
والصحيح أن حديث ابن عباس " لا ترموا حتى تطلع الشمس "  لا يصح ، بل هو حديث  -٦٢١

  ضعيف .
فالتحلل الأول على  ،د حل التحلل الأول رم إذا رمى جمرة العقبة فقوالصحيح أن المح -٦٢٢

  الصحيح يحصل برمي جمرة العقبة .
  والمراد بالتحلل الأول أنه يحل له كل ما كان حراما بالإحرام إلا النساء .  -٦٢٣
  والسنة بعد رمي الجمرة أن ينحر نسكه . -٦٢٤
  ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل . -٦٢٥
  المتمتع سعيا آخر على الصحيح كما قدمنا . طوف للإفاضة ، ويسعىثم بعده ي -٦٢٦
  وأما القارن والمفرد فإXما يسعيان إن لم يكونا قد سعيا للحج بعد طواف القدوم . -٦٢٧
والسنة ترتيب هذه الأفعال على ما رتبه عليها النبي صلى االله عليه وسلم ، لأنه الأكمل  -٦٢٨

  والأفضل بلا خلاف .
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ق أن من قدم فعلا على فعل فلا حرج عليه ، فمن حلق قبل أن يرمي فليحلق ولا حرج ، والح -٦٢٩
تقرر عندنا أن أعمال ومن طاف قبل الحلق فليحلق ولا حرج ، ومن نحر قبل الرمي فليرم ولا حرج ، والم

  ناها على التوسعة .مبيوم النحر 
  لعموم الحديث  . والصحيح أن من قدم السعي على الطواف فلا شيء عليه ، -٦٣٠
  والصحيح أن الحلق نسك ، فمن تركه ولم يقصر فلا بد من جبره بالدم . -٦٣١
ولا يكفي في أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى التقصير الخفيف من كل جانب من  -٦٣٢

جوانب الشعر ، بل لا بد من تقصير الشعر كله ، فيدور المقص على كل الرأس ، فيأخذ من مجمل 
  أس لا من كل شعرة بعينها .الر 

  ومن قصر من بعض رأسه فقط ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه . -٦٣٣
  ولا بد في الحلق من حلق جميع الرأس . -٦٣٤
والصحيح أن من كان أصلع لا شعر له فإن الحلق والتقصير يسقط عنه ، لأن التكليف منوط  -٦٣٥

ة بالقدرة ، فلا واجب مع العجز ، ولأن محل بالقدرة على العلم والعمل ، ولأن الواجبات منوط
  الواجب قد سقط فيسقط الواجب بسقوطه .

والصحيح أنه لا يلزمه أن يمر بالموسى على رأسه لأنه عبث لا فائدة منه ، ولأن المتقرر أن  ما   -٦٣٦
  كان وسيلة محضة فإXا تسقط بسقوط المقصود منها .

  لى الحلق .والصحيح أن السنة هي تقديم النحر ع -٦٣٧
  ولا يجوز له أن يأخذ من لحيته شيئا ، وفعل ابن عمر ليس حجة ، لأنه خالف به النص . -٦٣٨
والذي يظهر واالله أعلم أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة ، لأنه نسك  -٦٣٩

ن أن يحلق أو ، لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم ، فلا حرج ، ولكن عليه الآ
  يقصر ، ولا شيء عليه فيما فعله من المحظورات .

والمرأة تأخذ من شعرها كله قيد أنملة ، فتجمعه ظفيرتين وتأخذ من كل واحدة هذا المقدار أو  -٦٤٠
  . فوقه بشيء أو دونه بشيء ، ولا يجوز لها الحلق قولا واحدا فيما أعلم

  . واختاره الشيخ تقي الدينتحلل الأول ، والصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد ال -٦٤١
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آلات الحلق التي يتكرر استعمالها أكثر من مرة في الحج ، فإXا قد  وعلى الحاج أن يحتاط من -٦٤٢
  تكون ناقلة لبعض الأمراض ، فلو أنه خصص له آلة حلق له ، لا يشركه فيها غيره فهو حسن .

الحج إن كان ولي الأمر يمنع هذا نظرا للمصلحة  ولا ينبغي للحاج احتراف مهنة الحلاقة في -٦٤٣
  العامة .
 ) يدخل في مسمى الحلق لغة وعرفا قم ( صفر وواحدر وعندي أن الحلق بماكينة الحلاقة  -٦٤٤

فيدخل في مسماه شرعا ، ولا يقتصر فيه على الموسى فقط ، وفي المسألة بحث ، وليست من المسائل 
  ها ، فانتبه لهذا .الكبار التي يوصف بالسوء من خالف

والمتقرر أن الهدي يجب على من أحرم قارنا أو متمتعا ، فأما القارن فلفعل النبي صلى االله  -٦٤٥
بل هذه  }فَمَن تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهْدَْيِ  {لم ، وأما المتمتع فلقوله تعالى عليه وس

  جوب الهدي على القارن ، لأنه يدخل في مسمى التمتع العام .الآية تدل أيضا على و 
  واعلم أن المراد بالثج المذكور في الحديث أي إراقة الدماء في الحج . -٦٤٦
بل هو في الحقيقة دم  والحق أن دم الهدي على القارن والمتمتع لا لأجل النقص في نسكهما ، -٦٤٧

  شكران لا دم جبران .
 {والاهتمام ?ا ، كما قال تعالى  ة شعائر االله تعالى ، والتي لا بد من تعظيمهاوالهدايا من جمل -٦٤٨

وتعظيمها يكون باستسماXا والمحافظة عليها ،  }ذَلِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّـهَا مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ 
ا إلا مع الحاجة ، وأن لا يبدلها بغيرها بلا ، وأن لا يركبه واستحساXا ، وسوقها إلى الحرم بالرفق والهوينا

   مسوغ شرعي ، وبإشعارها ، كما سيأتي إن شاء االله تعالى .  
 يعني الهدي المسوق إلى الحرم  }لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَم(ى  {وقوله تعالى عن الهدي  -٦٤٩

أي إلى وقت  } إِلىَ أَجَلٍ مُّسَم(ى {، وقوله جة ، وحلبها فإنه يجوز لصحا?ا الركوب عليها مع الحا
  حلول ذبحها .

والحكمة من إيجابه أنه من تمام شكر نعمة االله تعالى على التوفيق والهداية لأداء المناسك  -٦٥٠
  وتيسيرها ، والإعانة عليها .
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يجوز الهدي بغيرها إلا ببهيمة الأنعام ، من الإبل والبقر والغنم ، فلا  واعلم أنه لا يجوز الهدي -٦٥١
  ، فانتبه لهذا لأنه قد أطل بعض الجهلة ببعض الفتاوى والمقترحات التي خولف ?ا الدليل والإجماع .

دم شكران ، وهو دم  -ين :اجبة من أجل النسك لا تخرج عن قسمواعلم أن الدماء الو  -٦٥٢
 به تفويت الواجب دم سب -الهدي الواجب على القارن والمتمتع ، ودم جبران ، وهو قسمان :

رك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما والقاعدة المتقررة فيه ما قاله ابن عباس رضي االله عنهما أن من ت
 }يَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ فَفِدْيةٌَ مِّن صِ  {لمحظور ، والأصل فيه قوله تعالى دم سببه فعل ا -والثاني :

  . } لَ مِنَ النـَّعَمِ فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَـتَ  {وقوله تعالى 
  والحق أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . -٦٥٣
يوم النحر أفضل بالاتفاق ، وفي اليوم الأول من أيام التشريق أفضل منها  وذبح الهدي في اليوم -٦٥٤

  في الثاني ، وفي الثاني أفضل منها في الثالث .
ويستمر  ،روم العيد ، أي يوم النحويبدأ وقت الذبح على الصحيح من طلوع الشمس من ي -٦٥٥

  وقت جوازه إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق .
إلا  ،، فالحق أXا مما لا يجوز صومه والمتقرر أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل -٦٥٦

  لمن لم يجد الهدي .
 للذبح ، والأصل عدم والصحيح جواز الذبح ليلا بلا كراهة ،  لأن أيام منى كلها وقت صالح -٦٥٧

  الكراهة ، وعلى المانع الدليل . 
ومن لم يجد الهدي فلا حرج عليه ، ولينتقل إلى بدله ، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة  -٦٥٨

  إذا رجع إلى أهله ، كما نص عليه القرآن .
فالأمر فيها والصحيح أنه يجوز صومها متى ما أحرم ، لأنه حينئذ يوصف بأنه في الحج ،  -٦٥٩

  موسع .
  ويجوز على الصحيح تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر . -٦٦٠
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 دي ، فإن الأمر فيه سعة من االله والراجح عندي أنه لا ينبغي له أن يستدين إن لم يجد ثمن اله -٦٦١
االله  رخص والانتقال إلى البدل من جملةوله بدل صحيح ، والدين حمالة كبيرة قد لا يستطيع أداءها ، 

  ويكره أن تؤتى معصيته . ى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ،تعالى ، واالله تعالى يحب أن تؤت
والراجح عندي واالله تعالى أعلم أنه إن شرع في الصيام ثم قدر على الهدي أنه لا يلزمه  -٦٦٢

  .ل ضرورةلا انتقا إلى البدل هنا انتقال رخصة وتوسعالانتقال إلى الهدي ، لأن الانتقال من الأصل 
فكأنه ذبح الأضحية  وقرر ابن القيم رحمه االله تعالى أن من ذبح هديه قبل طلوع الشمس ، -٦٦٣

  قبل طلوع الشمس .
والصحيح أن ذبح الهدي قبل يوم النحر لا يجوز ، ولا يسمى هديا ، ولا يأخذ أحكام الهدي  -٦٦٤

النحر ، ولا نعرف عن أحد منهم أنه ذبح قبل ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا يوم 
  ، وقال " لتأخذوا عني مناسككم " . يوم النحر
والراجح أن من ترك الذبح حتى غربت شمس آخر أيام التشريق فقد فاته الواجب ، وعليه دم  -٦٦٥

ذر ، من ع لأنه عبادة مؤقتة ، والمتقرر أن العبادة المؤقتة بوقت فإXا تفوت بفوات وقتها إلا جبران ،
  الذبح ، ولا شيء عليه . ويحتمل أن من فاته وقت الذبح لعذر فإنه يجوز له

 بقر والغنم فالسنة فيها الإضجاع والسنة أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، وأما ال -٦٦٦
  على الجانب الأيمن إن أمكن ، وإلا فعلى الجانب الآخر .

  ط حليته ، فلا تحل الذبيحة أيا كانت إلا بالبسملة .والتسمية على المذبوح من شرو  -٦٦٧
  ويستحب أن يقول مع ذلك ( االله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ). -٦٦٨
  فعله صلى االله عليه وسلم .لتحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويس -٦٦٩
  أكله بوجه . وأي ذبح ذكر غير اسم االله عليه فهو حرام وميتة ، فما أهل الغير االله فلا يحل -٦٧٠
  إن كان قادرا ، وإلا فيجوز له التوكيل . للمهدي أن يتولى ذبح هديه بنفسهوالمستحب  -٦٧١
  ولا يلزم في الوكيل أن يكون من الحجاج . -٦٧٢
  وكل في ذبحها . ويستحب له شهود ذبح هديه إن -٦٧٣
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 الأمر ، ولكن كما ثمن الهدي إلى شركة مأمونة معتمدة من قبل ولي والصحيح أنه يجوز دفع -٦٧٤
  ذكرت أن ذبحه بنفسه أولى .

  من دفع ثمن الهدي في بلده قبل المسير إلى مكة فإنه لا يعتبر ممن ساق الهدي . والصحيح أن -٦٧٥
، لأن النبي صلى االله عليه  فإنه لا يحرم عليه شيءوالصحيح أن من بعث الهدي إلى الحرم  -٦٧٦

أبي بكر رضي االله عنه ، وبقي حلالا إلى أن أحرم بالحج في  وسلم بعث الهدي في السنة التاسعة مع
  السنة العاشرة .

الهدي ، لكن قرر له أحكام  التعيين ، فما عين هديا فإنه هديوالراجح أن الهدي يلزم ب -٦٧٧
  أنه يجوز إبداله بغيره مما هو خير منه ، أو بيعه ليشتري به ما هو خير منه . بعض أهل العلم

الحرم منحر ، وكل فجاج  والمتقرر أن منى كلها منحر ، وكلأو نحره بمنى ،  ذبح الهديوالسنة  -٦٧٨
  مكة طريق ومنحر .

والمتقرر في قواعد الحج أن كل ذبح واجب في الحج فإنه لا يكون إلا في الحرم ، والذبح  -٦٧٩
كم وقد ذبح خارجه لا يصح ، ولا يقع عن الواجب ولا تبرأ به الذمة ، ولكن من كان جاهلا بالح

  فلعلنا نجد له عذرا ومخرجا ، لكن لا يعود بعد العلم .
  وأما المفرد فإنه لا هدي عليه إلا أن يشاء . -٦٨٠
وهي أن يكون  لا يكون هديا إلا إذا بلغ السن المعتبرة في الأضحية ، واعلم أن كل هدي -٦٨١

ومن  نتين ، ومن المعز ما بلغ سنة غ سجذعا ، والجذع من الإبل ما بلغ خمس سنين ، ومن البقر ما بل
  الضأن ما بلغ ستة أشهر .

 أن بمعنىلا بد من مراعاة سلامة الهدي من العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية ،  هواعلم أن -٦٨٢
العجفاء ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا  رها ، ولا العرجاء البين ضلعهاو لا يكون من العوراء البين ع

ويقاس على هذه العيوب ما كان في معناها أو أولى منها ، فالعمياء لا يجوز التضحية ،  التي لا تنقي
?ا لأXا أولى بالحكم من العوراء ، والكسيرة لا يجوز التضحية ?ا لأXا أولى بالحكم من العرجاء ، 

  والمتقرر أن القياس الأولوي حجة.
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إلا أن يزيد عن حاجتهم فلا حرج  الأصالة ، ويجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم في -٦٨٣
  من نقله إلى فقراء المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي .

بل فاد منه فإن هذا الفعل لا يجزئه ذبح هديه وألقاه في مكان بحيث لا يست والصحيح أنه إن -٦٨٤
و لأن المقصود ليس هو هو آثم على هذا الفعل ، لأنه إضاعة للمال واستهتار بشعيرة من شعائر االله ، 

لهدي في الأكل والهدية والإطعام ، وقرر أهل العلم رحمهم االله ذات الذبح ، بل المقصود الاستفادة من ا
  تعالى أنه كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء فهو الأفضل .

لتعب في وا ن يتولى توزيع هديه بنفسه ، ويحتسب الأجرأوالأكمل والأفضل باتفاق العلماء  -٦٨٥
  في توزيعه فلا حرج . ذلك ، وإن وكل أمينا ثقة

  كل منهم يأخذ منه ما يريد فلا حرج .  ،لراجح أنه إن أطلق هديه للفقراء وا -٦٨٦
وفقراء الحرم اسم للفقراء والمساكين الذين هم من أصل البلد أو من الوافدين إليه من بلاد  -٦٨٧

  أخرى .
بيع شيء من الهدي ممن ذبحه ، وأما من أعطيه من الفقراء فله أن ومن المعلوم أنه لا يجوز  -٦٨٨

   يتصرف فيه بما يراه أنه المصلحة .
والحق أنه لا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الهدي ، بل يعطيه من حر ماله ، هكذا قضت  -٦٨٩

  السنة .
االله ، ومن المعارضة الله  بدال الهدي بإخراج القيمة ، لأنه من تغيير شرعإوالحق أنه لا يجوز  -٦٩٠

في أمر تعالى في حكمه ، والعقول لا مدخل لها في التشريع ، ولاحق لأحد كائنا من كان أن يختار 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أَن يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرةَُ  {قضاه الشارع ، قال تعالى 

والمؤمن لا يجوز له أن يقول عند أمر االله  } أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًامِنْ 
ورسوله إلا سمعنا وأطعنا ، فدعوى أن إخراج القيمة في هذا الزمان أنفع من إخراج الهدي  دعوى باطلة 

لى ولاة الأمور وعامة الحجاج أن ييسروا الأمور ، وعاطلة عن البرهان ، ولكن ومع ذلك فالواجب ع
، وهم فاعلون  التيسير على الناس في أمر هديهم التي يحفظ ?ا الهدي ، وأن يفعلوا كل ما من شأنه 

  وحريصون على ذلك الحرص الكامل ، ولكن التقصير حاصل من الحاج نفسه . 
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له أن يأكل منه خروجا من ويستحب أن يأكل من هديه ويتصدق ويهدي ، بل الأحوط  -٦٩١
  خلاف من أوجبه.

والصحيح أن الهدي إن تولد فإنه نتاجه هدي مثله ، لأنه تابع له في الوجود ، والمتقرر أن  -٦٩٢
  التابع في الوجود تابع في الحكم .

  ولا بأس بحلب الهدي على القول الصحيح . -٦٩٣
قول وسط بين من منعه مطلقا أو أجازه ولا بأس بركوبه على الصحيح إن احتاج  إليه ، وهو  -٦٩٤

  مطلقا ، وهو الذي تؤيده الأدلة .
ولا بأس بجز الصوف من على ظهر الهدي إن كان بقاؤه يضر به ، والأحسن أنه يتصدق به  -٦٩٥

.  
  وإن أطعم غنيا من الهدي على وجه الهدية جاز . -٦٩٦
إجماعا ، وإشعار الإبل يكون في صفحة  إشعار الإبل ، وتقليد الغنم ، فالغنم لا تشعر والسنة -٦٩٧

  السنام اليسرى .
  في قول أكثر أهل العلم . وأظن واالله أعلم أن البقرة يسن ?ا سنة الإبل في الإشعار ، -٦٩٨
  زئ عن سبعة ، كما ثبتت بذلك السنة .والتحقيق أن الإبل والبقر تج -٦٩٩
   سبع بدنة أو بقرة .وأفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم ، ثم شرك في -٧٠٠
  وقد نحر النبي صلى االله عليه وسلم من هديه ثلاثا وستين بيده ، ونحر علي ما بقي منها . -٧٠١
  والراجح أن الشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة . -٧٠٢
  وقد نصت الآية على أن الهدي إنما يجب على من ليس أهله من حاضري المسجد الحرام . -٧٠٣
  تمتع ولا قران . هدي فليس على أهل مكة -وعليه : -٧٠٤
  لفاسد بسبب الجماع .والصحيح أن الهدي واجب حتى في النسك ا -٧٠٥
  والراجح أن من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله فحج من عامه فليس عليه دم تمتع . -٧٠٦
كبر ونحوه من والراجح أن من لم يستطع الصوم الذي هو بدل عن الهدي لمرض أو عجز من   -٧٠٧

 عنه إلى غير بدل ، لأن الصوم مع عدم الهدي واجب  الصوم يسقط الأعذار الشرعية المعتبرة فإن
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والمتقرر أن الواجبات تسقط بالعجز ، ولأن التكليف منوط بالقدرة على العلم والعمل ، ولأن النبي 
  تفق عليه .صلى االله عليه وسلم قال " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " م

ورجح الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله تعالى أن عمرة التمتع لا يقطعها إلا بالسفر إلى بلده  -٧٠٨
  ، وأما لو سافر إلى غيرها فإنه لا ينقطع تمتعه .

  ولا بأس بشراء الهدي من عرفات أو الشرائع أو منطقة غيرهما خارج الحرم . -٧٠٩
دي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل فله الانتقال إلى الصوم والراجح أنه إن لم يجد اله -٧١٠

.  
  صوم البدل عن الهدي قبل الإحرام بالحج . ولا يصح -٧١١
والمتقرر  } ثَلاثةَِ أيََّامٍ فيِ الحَْجِّ  {ولا بد من صوم الثلاثة الأيام في الحج ، لأن االله تعالى يقول  -٧١٢

  عنه إلا بدليل . أن المقيد يبقى على قيده ولا يطلق
فإن أخره لعذر  -أن من أخر الصوم الواجب بسبب فقد الهدي فمات ، فلا يخلو : والراجح -٧١٣

شرعي ومسوغ مرعي فلا حرج ، وأما إن أخره بلا عذر ، فيصوم عنه وليه ، أو يطعم عنه كل يوم 
  مسكينا .
  ثلاثة أيام في الحج . ومن عدم الهدي فالمستحب له أن يقدم الإحرام ليتمكن من صيام -٧١٤
الصوم في حق من لم يجد الهدي ، لعدم الدليل ، فإن فرق  والأقرب أنه لا يجب التتابع في -٧١٥

  بينها فلا حرج .
  صيام السبعة الأيام يصح بكل مكان ، ولكن لا ينبغي له تأخيره . والراجح أن -٧١٦
  لتوبة ، ويجب عليه قضاؤها .ومن أخر صيام الأيام الثلاثة عن أيام الحج ، فعليه ا -٧١٧
  أن يبدأ في الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة وأيام التشريق . والأفضل لمن عدم الهدي -٧١٨
والسنة والأكمل في الحج أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر ، وطواف الإفاضة من  -٧١٩

  أركان الحج فلا يصح الحج إلا به .
طواف بعد اTيء من عرفة ، والذي يسميه البعض طواف القدوم والحق أنه ليس من السنة ال -٧٢٠

  ، هذا لا أصل ، وليس عليه عمل الصحابة ، والعبادات مبناها على التوقيف .
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ويسمى طواف الزيارة ، وطواف الصدر ، وطواف الركن ، وطواف الفرض ، وطواف الإفاضة  -٧٢١
.  

  بعد غياب القمر ليلة النحر . والحق  أنه يجوز للضعفة أن يطوفوا من الليل -٧٢٢
وأما الأقوياء فلا يحل لهم الطواف إلا في الوقت الذي يجوز لهم رمي جمرة العقبة ، كما قدمنا  -٧٢٣

.  
والسنة أن يطوف بعد الحل الأول ، هكذا فعل النبي صلى االله عليه وسلم ، فإن عائشة قالت  -٧٢٤

  . يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيتقبل أن " كنت أطيب النبي صلى االله عليه وسلم لإحرامه 
  والحق أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل ولا اضطباع . -٧٢٥
صلى مرة  لظهر يوم النحر فرضا في مكة ، ثموالصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى ا -٧٢٦

نافلة معادة ، ثانية في منى ، فتكون صلاته في مكة فرضا ويحمل عليها حديث جابر ، وصلاته في منى 
  ويحمل عليه حديث ابن عمر رضي االله عنهما .

  والحق أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يسع بعد طواف الإفاضة . -٧٢٧
والراجح أنه يجوز له تأخيره ليجمعه مع طواف الوداع ، بنيتهما أو بنية طواف الإفاضة فيدخل  -٧٢٨

مع عبادتان في وقت واحد من جنس واحد دخلت معه طواف الوداع تبعا ، لأن المتقرر أنه إن اجت
الكلام عليه  انالصغرى في الكبرى والأولى فصلهما ، وتفاصيل أحكام الطواف مما يجب فيه ويسن قدم

  مفصلا .
  والحق أنه لا بد من سعي آخر على المتمتع ، وقد صحت الزيادة ?ذا . -٧٢٩
ون إلا بعد الحلق وطواف التحلل الثاني لا يكوالتحلل الأول لا يكون إلا بعد رمي الجمرة ، و  -٧٣٠

  فالتحلل الأول يكون بواحد ، والتحلل الثاني يكون باثنين . ،الإفاضة 
  والصحيح أن النحر لا مدخل له في التحلل . -٧٣١
  ليالي أيام التشريق من واجبات الحج . والحق أن المبيت بمنى -٧٣٢
  منى . وادي محسر والعقبة ليست من والراجح أن -٧٣٣
  والسنة أن يصلي الحجاج بمنى قصرا في الصلاة المقصورة ، كل فرض في وقته . -٧٣٤
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من ترك  -والراجح أن من ترك المبيت بمنى ولا عذر له فالواجب عليه دم ، لقول ابن عباس : -٧٣٥
  نسكه أو شيئا منه فعليه دم .

  ذر فعليه دم أيضا .من ليالي منى لم يبت فيها بلا ع والراجح أن من ترك ليلة -٧٣٦
 ت فله أن يبيت حيث شاء من الحرم والراجح أن من زحم عن منى فلم يجد فيها مكانا للمبي -٧٣٧

  . لكن الأحسن له أن يتلمس مكانا يكون قريبا من حدود منى
  ليست مكانا للمبيت لما فيها من الخطر الكبير . والحق أن الطرقات -٧٣٨
 منع منه مراعاة للمصلحة العامة  لا يجوز ، لأن ولي الأمر مراتوالحق أن الافتراش حول الج -٧٣٩

 م على المفترشين أنفسهم ، وعليه ولما فيه من التضييق الكبير على الحجاج ، ولما فيه من الخطر العظي
  فالساحة حول الجمرات ليست مكانا صالحا للمبيت .

، إن اضطر*م أمور لرعاة ، ورجال الأمن والحق أنه يجوز لأهل الأعذار البيتوتة خارج منى ، كا -٧٤٠
خارج منى ، وكالأطباء المباشرين في المراكز الصحية خارج منى ، فإن النبي صلى االله عملهم للمبيت 

 لبهائم ، فكيف بحال من يراعي أمنعليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة خارج منى مراعاة لأمور ا
  ؟ لا شك أنه من باب أولى .الحجاج أنفسهم ، ومراعاة حالتهم الصحية 

والراجح أن من ترك المبيت بمنى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم ، لأنه ترك  -٧٤١
  واجبا من غير عذر شرعي ، وكان الواجب عليه أن يسأل ، لكنه مفرط ومتساهل .

رخص للرعاة في المبيت والرمي آكد في الحج من المبيت بمنى ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم  -٧٤٢
  ولم يرخص لهم في الرمي .

والمشروع للحاج أن يكون في منى Xارا كذلك ، لفعل النبي صلى االله عليه وسلم ، لأنه صلى  -٧٤٣
  االله عليه وسلم كان في منى ليلا وXارا .

  والمعتبر في المبيت أن يكون في حدود منى كل الليل ، أو أغلبه . -٧٤٤
  منى مناخ من سبق . والمتقرر أن -٧٤٥
  .لى عهد النبي صلى االله عليه وسلمفي منى أحد ساكنا سكن تملك ع والمعروف أنه لم يكن -٧٤٦
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وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم أن من تملك في منى شيئا من العقار فتملكه باطل ، لأXا من  -٧٤٧
  كية أحد .فهي مشاعر لأداء النسك  ولا تدخل تحت مل الوقف العام على كل مسلم ،

فمن استولى في  وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة  من منى . -٧٤٨
  منى على شيء وتملكه فصلاته فيه باطلة .

والحق أنه لا يجوز للحملات أن تأخذ من الخيام فوق كفايتها ، ولا للجهات الأمنية أن تأخذ  -٧٤٩
  سببا للتضييق على الحجاج . فوق كفايتها ، حتى لا يكون ذلك

  للحاج ، لعدم النقل . ليس من السنة صلاة العيد في منى والراجح أنه -٧٥٠
  والمستحب مع القدرة أن لا يدع الحاج الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف . -٧٥١
  والسنة لإمام المسلمين أن يتأخر ولا يتعجل ، حتى يقيم للناس مناسكهم . -٧٥٢
  صلى االله عليه وسلم لم يصل في سفره لا جمعة ولا عيدا . والحق أنه -٧٥٣
  وقرر ابن تيمية رحمه االله تعالى أن الإيقاد بمنى من البدع . -٧٥٤
والحق أن الرمي أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال ، لفعل النبي صلى االله عليه وسلم وفعل  -٧٥٥

  ذوا عني مناسككم " أصحابه الكرام ، وهذا الفعل مقرون بالقول " لتأخ
والحق أنه لا بد من الترتيب بين رمي الجمرات ، فيبدأ بالجمرة الصغرى ، وهي أقرب الجمرات  -٧٥٦

إلى منى وأبعدها عن مكة ، ثم  بالوسطى ، ثم بالكبرى ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم رمى هكذا 
  وقال " لتأخذوا عني مناسككم " 

  .، كل حصاة منها مثل حصى الخذف اتدة منهن بسبع حصيوالواجب أن ترمى كل واح -٧٥٧
ثم إن رمى الثانية أخذ  طويلا ، طويلا ، الجمرة أن يأخذ ذات اليمين فيدعوبعد رمي  والسنة -٧٥٨

ذات الشمال قليلا ، ويدعو طويلا ، طويلا ، ثم من السنة أن لا يقف بعد رمي الجمرة الثالثة . لأن 
دعا عند الأولى والثانية ، ولم يدع عند الثالثة ، وخير الهدي هدي محمد النبي صلى االله عليه وسلم 

  صلى االله عليه وسلم .
فَمَن  {ن التأخر أفضل قال تعالى ولك ويجوز للحاج أن يتعجل من منى بعد رمي اليوم الثاني -٧٥٩

  . }يْهِ تَـعَجَّلَ فيِ يَـوْمَينِْ فَلاَ إِثمَْ عَلَيْهِ وَمَن تأََخَّرَ فَلا إِثمَْ عَلَ 
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  والأحسن للحاج أن يخرج من منى إن أراد التعجل قبل غروب الشمس من اليوم الثاني . -٧٦٠
أو  ة أو تحميل متاع ، أو عطل سيارةوالراجح أنه إن منعه من الخروج عذر من انتظار رفق -٧٦١

  . ه بالبقاءن يخرج، ولا دليل يلزم، فلا حرج عليه أوقد نوى التعجل وأخذ أهبة السفر شدة زحام ،
لا عذر له في التأخر أن يبيت في و لم يخرج من منى قبل غروب الشمس  والأحوط للحاج إن -٧٦٢

  منى ليرمي يوم الثالث عشر .
وأما الرعاة ومن في حكمهم ، فلهم تأخير رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني ، فيرمون عن  -٧٦٣

  الأول ثم عن الثاني.
بأس به ، إن كان ثمة عذر يمنع من الرمي عن النفس لكبر أو مرض أو  والتوكيل في الرمي لا -٧٦٤

  حمل ، ونحو ذلك من الأعذار .
  .يرمي عنهممن حج هذا العام ، فلا يوكل  غير حاج ل  بد في الوكيل في الرمي أن يكونولا -٧٦٥
  والحق أن الوكيل يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ، ثم عن وكيله . -٧٦٦
إما أن يرمي الجمرات كلها عن نفسه أولا ، ثم يرمي  -رمي عن غيره فله حالتان :ومن أراد ال -٧٦٧

موكله ثانيا ، ثم  لجمرة الصغرى عن نفسه أولا ثم عنأن يرمي ا -وهو الأخف  -عن موكله ، وإما 
  الوسطى والكبرى كذلك ، فكل ذلك لا بأس به .

طيران ، بل يجب على الحاج أن لا يجعل والراجح أنه ليس من الأعذار الشرعية تقديم حجز ال -٧٦٨
  حجز سفره للعودة متعارضا مع شيء من المناسك .

والحق أن من رمي عنه بلا عذر شرعي فإن ذمته لا تبرأ ?ذا الرمي ، لأن المتقرر أن البدل لا  -٧٦٩
  يصار إليه إلا إن تعذر الأصل ، والأصل هنا وهو الرمي عن النفس مقدور عليه .

ح أن رمي الجمرات يصح من كل مكان ، في الدور العلوي أو السفلي ، من قدامها والصحي -٧٧٠
  أو على يمينها أو شمالها ، كل ذلك مما يجوز ولا تضييق فيه .

رمي جمرات اليوم ت الحج ، ولا يدخل وقته إلا بعد طواف الوداع من واجباوالصحيح أن  -٧٧١
  الثاني ، في حق من أراد من يتعجل .

  حيح أنه ليس بواجب على أهل مكة ، ومن هو في حدود الحرم .والص -٧٧٢
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  والطائف يلزمهم طواف الوداع .والحق أن أهل جدة  -٧٧٣
لا يتأخر إن كان سيرجع إلى مكة ويطوف  ارئوالراجح أنه لا بأس بالخروج إلى جدة لط -٧٧٤

  للوداع .
  والحق أنه يسقط عن الحائض والنفساء . -٧٧٥
كون هذا الطواف آخر شيء يربطه بالحرم من الأعمال ، فلا يشتغل بعده والمشروع أن ي -٧٧٦

و ذلك من بشيء ، ولكن من بقي في الحرم قليلا لانتظار رفقة أو لحمل المتاع أو لإصلاح سيارة ونح
ولا يكون اختيارا  الحاجة أو الضرورة ،يكون بقاؤه بعد الطواف تدعو له  والمهم أن ،الأعذار فلا حرج 

.  
  خرج بلا وداع ورجع من قريب فليطف ولا حرج عليه . نمن والراجح أ -٧٧٧
  والراجح أنه من واجبات الحج التي يجب بتركها الدم . -٧٧٨
  والصحيح أنه سنة في حق المعتمر وليس بواجب . -٧٧٩
والصحيح أنه إن كان عليه بعد الطواف سعي الحج وبقي يسعى بعد الطواف فإنه لا يلزمه  -٧٨٠

  الاختياري   . لا الاضطراريطواف ، لأن بقاءه من البقاء إعادة ال
ومن طاف للوداع وبقي عليه شيء من مناسك الحج فإنه يجب عليه إعادته ، لأن من  -٧٨١

  خصائص طواف الوداع أن يكون هو آخر أعمال الحج .
  . والصحيح أن من أكره على الخروج من مكة ولم يمكن من طواف الوداع فلا شيء عليه -٧٨٢
  ولا أعلم دليلا يفيد مشروعية الغسل لرمي الجمرات . -٧٨٣
  ولا أعلم دليلا يفيد مشروعية الغسل لطواف الوداع . -٧٨٤
  ولا يجوز لأحد أن يوكل في طواف الوداع استقلالا .  -٧٨٥
حال خروجه من  عمد الحاج أن لا يولي البيت ظهرهيت ومن الأخطاء في طواف الوداع أن -٧٨٦

يرجع بعد طواف العادية ، ومن استحب للحاج أن  ل الحق أن يخرج على مشيته الطبيعيةالبيت ، ب
الوداع على عقبيه حتى يخرج من البيت فقد أخطأ ، إذ لا دليل عليه ، والأصل في العبادات التوقيف 

  على النص .
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  }اللّهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكُمْ أوَْ أَشَدَّ ذكِْرًا فإَِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُواْ  {ونذكركم بقول االله تعالى  -٧٨٧
فعل أو قول في الحج أنه قربة وهو مما لا  الى أن المتقرر أن كل من اعتقدواعلم رحمك االله تع -٧٨٨

وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما دليل عليه ، فقد أحدث في الدين ، 
لفظ " من علم عملا ليس عليه أمررنا فهو رد  " ولأحمد " من صنع أمر ليس  ليس منه فهو رد " وفي

عليه أمرنا فهو رد " واعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة ، والمتابعة لا تكون كاملة 
ر أن والمتقر  الزمان والمكان والمقدار والسبب من الجنس والصفة و إلا بالمتابعة في الجهات الست ، 

الأصل في العبادات التوقيف ، وأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، وأن  
كل إحداث في الدين فهو رد ، وأن كل بدعة في الدين فهي ضلالة ، وأنه ليس في الدين شيء يسمى 

التي تكون سببا فالواجب على الحاج أن يكون حجه صافيا من البدع والخرافات ، ( بدعة حسنة ) 
  لنقص أجره أو فساد حجه .

  زيارة المساجد التي في مكة ، واعتقاد فضيلة زيار*ا بخصوصها ، فإن هذا مما -فمن ذلك : -٧٨٩
  دليل عليه ، فلا يشرع زيارة شيء من المساجد في مكة إلا المسجد الحرام فقط . لا

حراء ، فهذا من البدع ، فإنه شيء لم  التعبد الله تعالى بصعود جبل النور للوصول إلى غار -٧٩٠
يفعله النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا أحد من الصحابة ولا نعلمه ثابتا الأمر به عن أحد من سلف 
الأمة ، بل هو شيء أحدثه المتتبعون لآثار النبي صلى االله عليه وسلم ، وناهيك عن صعوبة الوصول 

ده من السنة ، وأتمنى من الدولة وفقها االله تعالى أن تجعل إليه ، والبدع التي تفعل عنده ، فليس صعو 
  على الجبل من مكان الصعود حاجزا حديديا يمنع من الصعود ، سدا للذريعة .

عليها ، والمتقرر أن   لكل هذا من البدع التي لا دلي  ح بجدران البيت الحرام ، وأعمدتهالتمس -٧٩١
  كل إحداث في الدين فهو رد .

  مسح بأستار الكعبة .بدعة الت -٧٩٢
  بدعة استلام الركنين الشاميين . -٧٩٣
  بدعة التمسح بمقام إبراهيم ، وتقبيله . -٧٩٤
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بدعة مسح الوجه بعد استلام الحجر الأسود ، وإنما الوارد تقبيله  فقط ، أعني تقبيل الشيء  -٧٩٥
  الذي استلمت الركن به  .

  . بدعة الأدعية الجماعية في المطاف والسعي -٧٩٦
وهي تسمية فيها  -المسمى بحجر إسماعيل  -المحيط بالركنين الشاميين  بدعة التمسح بالحجر -٧٩٧
  نظر .
الطواف والسعي والشرب  ألفاظ مخصوصة في كل شوط من أشواطبدعة تحديد دعاء معين ب -٧٩٨

معينا في من ماء زمزم ، ونحو ذلك من المناسك ، فإن الأصل في الدعاء الإطلاق ، فمن قيد دعاء 
وقت معين أو زمان معين فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد ، لأن الأصل وجوب بقاء 

  حتى يرد المقيد المطلق على إطلاقه
  جاج من قبل بعض الدول بالموسيقى . بدعة توديع الح -٧٩٩
  بدعة السفر وحده أنساً باالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية . -٨٠٠
  ر من غير زاد لتصحيح دعوة التوكل .بدعة السف -٨٠١
  بدعة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين . -٨٠٢
بدعة عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج ، وليس معها محَْرَم ، يعقد عليها  -٨٠٣

لتعرض ليكون معها كمحرم ، وهذا والذي بعده من أخبث البدع لما فيها من الاحتيال على الشرع وا
  للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى . 

  بدعة مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمها محرماً لها ، ثم تعامله كما تعامل محارمها . -٨٠٤
  بدعة إضاءة الشموع في توديع الحجاج ، كما يفعله بعض من لا خلاق له من العلم والدين . -٨٠٥
  لى كل مرتفع يقابله في الطريق إلى مكة .بدعة التعبد الله تعالى بالصلاة ع -٨٠٦
  بدعة صلاة ركعتين عند رؤية البيت من بعيد. -٨٠٧
  بدعة رفع فراش الحاج حتى يرجع ، تفاؤلا بسلامته . -٨٠٨
 بدعة التشاؤم من الخروج إلى الحج في وقت معين .  -٨٠٩
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ني منزلاً مباركاً وأنت خير بدعة صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلاً ، وقوله : اللهم أنزل -٨١٠
  المنزلين.
مرة ، وآية الكرسي مرة نزل ينزله سورة الإخلاص ، إحدى عشرة مبدعة قراءة المسافر في كل  -٨١١

َ◌ قدْرهِِِ◌ م {، وآية :    . }ا قَدَرُوا االله حقَّ
  المواضع التي يقال قصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، مثلبقصد بقعة يرجو الخير بدعة  -٨١٢
، كما يقال في صخرة بيت المقدس ، ومسجد قبليَ دمشق  نزل فيها النبي صلى االله عليه وسلم فيها أن

  ، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين . 
  اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب . بدعة  -٨١٣
  الإحرام قبل الميقات . بدعة  -٨١٤
  الاضطباع عند الإحرام . بدعة  -٨١٥
  التلبية جماعة في صوت واحد . بدعة  -٨١٦
قصد الجبال والبقاع التي حول مكة ، مثل جبل حراء ، والجبل الذي عند منى ، الذي بدعة  -٨١٧

  يقال : إنه كان فيه الفداء ، ونحو ذلك . 
 قصد الصلاة في مسجد عائشة بالتنعيم . بدعة  -٨١٨
  وكذا .  قوله : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذابدعة  -٨١٩
  رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة . بدعة  -٨٢٠
  المزاحمة على تقبيله ، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله .  بدعة -٨٢١
  وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف . بدعة  -٨٢٢
وهذا  ك ، والأمن أمنك تك ، والحرم حرمالقول قبالة باب الكعبة : اللهم إن البيت بيبدعة  -٨٢٣

 مقام العائد بك من النار ، مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام . 
  . تقبيل الركن اليمانيبدعة  -٨٢٤
  بدعة تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما .  -٨٢٥
  قصد الطواف تحت المطر ، بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه . بدعة  -٨٢٦
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  التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة .  -٨٢٧
 اهتمامهم بزمزمة لحاهم ، وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل ?ا البركة . بدعة  -٨٢٨
الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون بدعة  -٨٢٩

  ألف درجة . 
  بين الحج أو العمرة . بدعة تكرار السعي  -٨٣٠
  صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي .بدعة  -٨٣١
  . ت الصلاة حتى تفوته صلاة الجماعة، وقد أقيمراره في السعي بين الصفا والمروةبدعة استم -٨٣٢
" اللهم هذه مِنى فأمنن عليَ بما مننت   الإحياءالتزام دعاء معين إذا أتى مِنى كالذي فيبدعة  -٨٣٣

 إلخ . هم اجعلها خير غدوة غدو*ا قط "" اللك وأهل طاعتك " ، وإذا خرج منها أوليائبه على 
  بدعة الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً خشية الغلط في الهلال   -٨٣٤
  إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى . -٨٣٥
 ت ليلة عرفة . إيقاد النيران والشموع على جبل عرفابدعة  -٨٣٦
 الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات .بدعة  -٨٣٧
 التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة .  -٨٣٨
  لسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة . أما استفاض على بدعة  -٨٣٩
 الاغتسال للمبيت بمزدلفة . بدعة  -٨٤٠
 مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة إذا بلغ مزدلفة : اللهم إن هذه التزام الدعاء بقولهبدعة  -٨٤١

  نسألك حوائج مؤتنفة .. إلخ . ما في " الإحياء " . 
 ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة ، والانشغال عن ذلك بلقط الحصىبدعة  -٨٤٢

.  
 الوقوف بالمزدلفة بدون مبيت . بدعة  -٨٤٣
  لغسل لرمي الجمار . ابدعة  -٨٤٤
  غسل الحصيات قبل الرمي . بدعة  -٨٤٥
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 وحزبه ، االله اجعل حجي مبروراً  التزام الزيادة على التكبير قولهم : رغماً للشيطانبدعة  -٨٤٦
  وسعيي مشكوراً ، وذنبي مغفوراً ، اللهم إيماناً بكتابك ، واتباعاً لسنة نبيك . 

 رمي الجمرات بالنعال وغيرها .  -٨٤٧
  هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر .ذبح بعضهم بدعة  -٨٤٨
  بعض الرأس .  على حلقالاقتصار بدعة  -٨٤٩
الدعاء عند الحلق بقوله : " الحمد الله على ما هدانا ، وأنعم علينا ، اللهم هذه ناصيتي  بدعة -٨٥٠

  بيدك فتقبل مني ، .. إلخ ".
  الوداع على القهقرىالخروج من المسجد الحرام بعد طواف بدعة  -٨٥١
  بدعة رمي الجمرات كلها في يوم العيد . -٨٥٢
  بدعة رمي ما بقي معه من الحصى إن أتم الرمي سبعا ، وبقي معه شيء . -٨٥٣
  بدعة الدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى في يوم العيد ، وفي أيام التشريق . -٨٥٤
  بدعة رمي الجمرة شهر رجب . -٨٥٥
يء من أجزاء الحرم غير البيت الحرام ، كالطواف حول الغرفة التي يقال بدعة الطواف حول ش -٨٥٦

العلم المنصوب فوق  المبنية هناك ، والطواف حولوالطواف حول بعض المساجد  ،إXا غرفة المولد  -:
  جبل عرفة .

 -فمن ذلك : ، ض الأخطاء التي يكثر الوقوع فيهومما ينبغي للحاج أن يتعرف عليه بع -٨٥٧
ر ، حتى تكون له كالذكرى ، وهذا محرم ولا شك ، ويزداد تحريمه في تلك المشاعر المقدسة التصوي

 الثابت بالكاميرا حرام لا يجوز  والأدلة الناهية عن التصوير معروفة مشهورة ، والصحيح أن التصوير
  لعموم الأدلة الناهية عن التصوير ، ولنا في هذا الشأن رسالة خاصة .

وتعمد لبس المخيط وهو محرم حتى لا يكتشف أمره ، وهذا من  لا تصريح ،تعمد الحج ب -٨٥٨
ومن بالرب جل وعلا ، وبأمره وشريعته التلاعب بالشرع والتساهل في الأخذ به ، ومن الاستخفاف 

التحايل على نظام ولي الأمر ، والإنسان ما ذهب إلى هناك إلا لطلب الأجر ، وإنا لنخشى عليه مع 
أن يعود مأزورا لا مأجورا ، وهذا النظام إنما وضعه ولي الأمر لمراعاة المصلحة العامة ، هذه المخالفات 
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وليس من باب التسلط في شيء ، فالواجب على أهل هذه البلاد طاعته فيه ، لأن االله تعالى ورسوله 
لصد عن صلى االله عليه وسلم قد أمرا بطاعة ولاة الأمر في غير معصية االله تعالى ، وليس هذا من ا

 ولم يقرر هذا النظام أصلا الحجاج ومراعاة المصلحة العامة البيت ، بل من ترتيب الأمور والتوسعة على
هذه البلاد ، فلا داعي إلى المعاندة وإظهار القوة في المخالفة ، ومن  إلا بعد موافقة العلماء من أهل

عد صدور هذا النظام صار همه في العجيب أننا نعرف من لا همة في الحج عنده في السابق ، ولكن ب
أيام الحج البحث عن الخطط للدخول إلى مكة بلا تصريح ، فأنا أوصي أحبابي من أهل هذه البلاد 
أن يتربوا على السمع والطاعة في غير المعصية ، وأما فتل العضلات والتقوي على المخالفة فإن هذا مما 

  واالله المستعان .  يفسد لا مما يصلح .
الصد عن البيت ، فيدخل في ذلك الإحصار  هلصحيح أن الإحصار يكون بكل ما من شأنوا -٨٥٩

  بالعدو ، أو بالمرض ، ونحوهما .
  البيت يتحلل بذبح الهدي ، وبالحلق أو التقصير . والصحيح أن المحصر عن -٨٦٠
و إلى والصحيح أنه لا يأكل من هدي الإحصار شيئا ، بل يبعث به إلى  مساكين الحرم ، أ -٨٦١

  المساكين في بعض القرى اTاورة لمكان إحصاره .
والحق أن زيارة المسجد النبوي من السنن استقلالا ، وليس لها تعلق بالحج لا كمالا ولا صحة  -٨٦٢

.  
والصحيح أن كل حديث يروى في الجمع بين الحج وزيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم في  -٨٦٣
حكاه أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى ، وحقق الكلام ، هو موضوع  واحد فإنه لا يصح ، بلعام 

  عليه ابن عبدالهادي في الصارم المنكي بما لا مزيد عليه .
رض فإنه باطل لا والصحيح أن كل حديث يروى في زيارة قبر مخصوص على وجه هذه الأ -٨٦٤
امة المرغبة في الزيارة ، وأما أن يكون ثمة وإنما يستدل على استحباب زيارة القبور بالأدلة الع،  يصح

  .نبي ولا قبر ولي ولا قبر غيرهما حديث يحكي فصل زيارة قبر مخصوص فهذا مما لا يصح البتة ، لا قبر
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والحق أنه لا يجوز التمسح بالسياج الذي على قبر النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا بأي جزء  -٨٦٥
لروضة الشريفة ولا بمكان منبره صلى االله عليه وسلم ، لأن الأصل في من أجزاء المسجد النبوي ، ولا با

  التبرك التوقيف ، ولا نعلم دليل يفيد مشروعية هذا .
واعلم أن الدعاء من حقوق االله تعالى الخاصة المحضة ، فلا يدعى إلا االله تعالى ، فلا يدعى  -٨٦٦

ي أحد ، فالنبي صلى االله عليه وسلم له الجاه مع االله تعالى لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صالح ولا أ
لأن  رف له شيئا من خصائص االله تعالى العظيم والمنزلة العالية عند االله تعالى ، ولكن لا يحق لنا أن نص

ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ، المتقرر أن العبادة حق صرف محض الله تعالى ، لا تصرف لملك مقرب 
  أن كل تأليه غير تأليه االله تعالى فهو زيف باطل ، وشرك .لا عن غيرهم ، والمتقرر ضف

والأسلم للمرء أن لا يدعو االله تعالى مستقبلا للحجرة النبوية ، بل السنة الواردة عن سلف  -٨٦٧
  الأمة وأئمتها الدعاء جهة القبلة .

االله عليه المأثورة عن السلف حال دخول المسجد النبوي السلام على النبي صلى  نومن السن -٨٦٨
، وعلى صاحبيه الكريمين رضي االله عنهما ، ولكن ليس من السنة تكرار ذلك عند كل دخول ،  وسلم

  لعدم وروده عن السلف .
  والحق أن الصلاة في المسجد النبوي تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . -٨٦٩
ه وسلم وجميع الزيادة التي زيدت والحق أن هذا الفضل يدخل فيه أصل مسجده صلى االله علي -٨٧٠

  على أصل المسجد ، لأن المتقرر أن الزيادة لها حكم المزيد إلا بدليل فاصل .
والحق أنه لا يشرع زيارة شيء من المساجد في المدينة غير المسجد النبوي ، إلا مسجد قباء  -٨٧١

إلى قباء فصلى فيه ركعتين فله  خاصة ، وأما غيره فلا ، فإن الدليل ثبت بأن من تطهر في بيته ثم عمد
  أجر عمرة ، أو كما قال النبي صلى االله عليه وسلم .

سيما مقبرة البقيع ، لعموم الأدلة الواردة في شأن زيارة مقابر المسلمين هناك ، لا ومن السنة -٨٧٢
  استحباب زيارة القبور .

، فأما الزيارة الشرعية فهي ما كان زيارة شرعية وزيارة بدعية  -واعلم أن زيارة القبور قسمان : -٨٧٣
فيها قصد الزائر إحياء السنة بالدعاء للموتى ، وبتذكر الآخرة ، وأما ما عدا هذا فهو من الزيارة 
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البدعية ، كزيار*ا لدعاء أهلها والاستغاثة ?م من دون االله تعالى أو للتبرك بتراب قبورهم أو للذبح 
أو للطواف حول قبورهم ،  نب القبر تبركا أو تفاخرا وخيلاء ،والنذر عند قبورهم ، أو للتصوير بجا

  ونجو ذلك مما قررناه في كتابنا ( تنوير الصدور في التحذير من فتنة القبور ) .
ومن الأدب مع النبي صلى االله عليه وسلم خفض الصوت هناك ، فلا يرفع العبد المعظم لنبيه  -٨٧٤

  صوته عند قبره صلى االله عليه وسلم .
واعلم أن من البدع التي أحدثها الرافضة في الحرمين إعلان البراءة من أمريكا والكفار على  -٨٧٥

مع رفع الأصوات وإيذاء الناس من الحجاج وغيرهم ، ورفع الشعارات المعظمة عندهم ،  وجه العموم ،
ولو فهم سلف وهذا كله من البدع ، أعني إعلان البراءة ?ذه الصورة ، فإنه ليس من عمل السلف ، 

الأمة من فعل النبي صلى االله عليه وسلم وأمره لأبي بكر أن يقول " لا يحجن بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان " لو فهم سلف الأمة منه العموم لفعلوه في مناسك الحج ، ولأمر به أمراء الحج 

وحيث لم يفهم السلف هذا ، من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ، 
فإننا نعلم أنه ليس من الشرع ، لأن المتقرر أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة 

، فهذه المسيرات التي ينظمها الرافضة كلها من محدثات الأمور والبدع القبيحة التي  والعمل فإنه باطل
صلا غاية مطلو?م ، وإلا فالمعلوم عن الرافضة في توجب التضييق وإيذاء عباد االله تعالى ، وهذا هو أ

 فتيلها الرافضة ، من صدر التاريخالتاريخ أXم من أفراخ اليهود ، وأبواب الفتنة على المسلمين إنما يوقد 
نعوذ باالله منهم ، ونسأل االله  عداء الإسلام على الإسلام وأهله إلى يومنا هذا ، فهم أكبر معين لأ

وأن يجعل تدبيرهم هو عين تدميرهم  وأن يرد كيدهم في نحورهم  مة شرهم وأذاهم ،تعالى أن يكفي الأ
.  

ومن الأمور التي لا تجوز للحاج فعلها كثرة الجدال في أمر الحج ، بل على الحاج أن يصون  -٨٧٦
 لسانه عن كثرة القيل والقال وكثرة المرآء والجدال ، واللغط ورفع الأصوات وتراشق التهم بينه وبين

  إخوانه الحجيج .
واعلم أن العلماء اتفقوا على أن مكة حرم ، والقول الصحيح أن المدينة حرم كذلك من عير  -٨٧٧

  إلى ثور ، وأما بيت المقدس فقد اتفق أهل العلم رحمهم االله تعالى على أن لا يسمى حرما .



  ٩٠  تلخیص مسائل الحج على القول الراجح
 
 

  .والصحيح أن وادي ( وج ) بالطائف ليس بحرم ، خلافا لبعض الشافعية  -٨٧٨
أنه يكون أحسن حالا وأتم تعبدا من ذي  -فمن ذلك : ،واعلم أن للحج آثاره على المسلم  -٨٧٩

وجود الراحة والطمأنينة  -أنه سبب من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان ، ومنها : -، ومنها : قبل
مقارفة  الرغبة عن -الازدياد من محبة الخيرات ، ومنها : -وانشراح الصدر ونور القلب ، ومنها :

الازدياد من العلم النافع ، لكثرة ما  -اعتدال السلوك وهدوء النفس ، ومنها : -المنكرات ، ومنها :
الازدياد من معرفة أحوال العالم  -سمعه هناك من الدروس والندوات والكلمات الوعظية ، ومنها :

كثرة المعارف في   -ومنها : الإسلامي بالنظر في أحوال الحجاج من أوطان المسلمين واستماع أخبارهم ،
ه ، التعود على الصبر وإنفاق المال وبذل الغالي والنفيس في ذات االله تعالى وما يرضي -الحج ، ومنها :

  . }ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لهَمُْ  {وبالجملة فيكفيك قوله تعالى 
 - :ومنها ،عصية ترك الم -:ى قبولها ، فمن علامات قبول الحجواعلم أن للعبادة علامات عل -٨٨٠

سرور القلب  -صلاح الحال ، ومنها : -نور الوجه ، ومنها : -المحافظة على الطاعات ، ومنها :
 - :لحسنات بعد الفراغ منه ومنهاالتوفيق ل -الرغبة في تكراره ، ومنها : -وانشراح الروح ، ومنها :

  بعض الرؤى الصالحة التي يراها أو ترى له .
والضوابط في كتاب الحج أهديها لك بلا كثرة تعليق ، لنختم ?ا هذه  وهذه بعض القواعد -٨٨١

، وهي توجب لك أن *تم بأمر النية وأن تراقبها  الأعمال بنيا*ا والأمور بمقاصدها -العجالة فأقول :
  المراقبة الكاملة وأن لا تغفل عنها .

يل العلم تم بأمر تحصتابعة ، وهي توجب لك أن *الإخلاص والمبلا تصح العبادة إلا  -٨٨٢
  ريضة الكبيرة على الوجه الذي فعله النبي صلى االله عليه وسلم .فالشرعي حتى توقع هذه ال

كل إحداث في الدين فهو رد ، وهذه تطلعك على معرفة البدع في الحج ، وأXا كل فعل أو  -٨٨٣
  قول ليس عليه أمر النبي صلى االله عليه وسلم .

تقر في ثبو*ا للأدلة الصحيحة الصريحة ، وهي تفيدك أن من ادعى وجوبا الأحكام الشرعية تف -٨٨٤
أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو بطلانا في أمر من أمور الحج ، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه 

  الدعوى ، وإلا فدعواه غير مقبولة .
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ث في الدين عبادة إلا الأصل في العبادات التوقيف على الدليل ، فلا يجوز لأحد أن يحد -٨٨٥
  وعليها دليل من الشرع .

الأصل في محظورات الإحرام التوقيف على الدليل ، فما نص عليه الدليل أنه من المحظورات  -٨٨٦
  فأهلا وسهلا ، إلا فالأصل الحل حتى يرد الدليل المحرم .

 -المحظورات جاهلا  لا يؤثر فعل المحظور في الحج إلا بعلم وذكر وإرادة ، فمن فعل شيئا من -٨٨٧
أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه ، ولا تفريق بين أنواع المحظورات على القول الصحيح  -ومثله يجهل 

.  
، لأن المتقرر أن الشريعة جاءت  كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها  -٨٨٨

  .رء المفاسد مقدم على جلب المصالحر أن د، والمتقر  لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها
عند حصول الشك في نسك يطلب فيه العدد فالمشروع أولا أن يبني على غالب ظنه وإلا  -٨٨٩

  فعلى الأقل .
لا رمل إلا في الطواف الأول ، فأول طواف بالبيت هو الذي يشرع فيه الرمل ، فيدخل فيه  -٨٩٠

  واف العمرة في حق المتمتع .طواف القدوم في حق القارن والمفرد ، وط
أفعال القارن كأفعال المفرد إلا في الهدي والإهلال ، وأفعال المتمتع كأفعال القارن إلا في إفراد  - ٨٩١

  العمرة بأفعالها الخاصة والإهلال ، وتأمل هذا تجده يسيرا سهلا صحيحا.
ام بحدودها وما يتعلق ?ا الحج عرفة ، وهو ضابط يجعلك *تم بأحكام هذا اليوم ، والاهتم -٨٩٢

  من مسائل .
  أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة ، كما أسلفنا . -٨٩٣
الفدية الواجبة  ، ونعني بفدية الأذىفدية الأذى على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام  -٨٩٤

ه فهو مخير بين فمن فعل شيئا من ذلك بشرط الأظفار ، وتغطية الرأس ، والطيببحلق الرأس ، وتقليم 
  ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

بن امن احتاج إلى فعل المحظور أو اضطر له جاز ، وفدى ، كما قدمناه في حديث كعب  -٨٩٥
  عجرة.
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  ماقضى فيه الصحابة من المثل في فدية الجزاء فلا يتعدى إلى غيره . -٨٩٦
  ه بملاصق معتاد ، فدى .من غطى رأس -٨٩٧
  المنسك المؤقت بوقت لا يصح فعله قبل وقته ولا بعد وقته إلا بدليل . -٨٩٨
  المنسك المحدد في الشرع لا يجوز إيقاعه خارج حده الشرعي إلا بإذن من الشرع . -٨٩٩
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ، وهذا يدخل تحته التوكيل في أصل الحج عن الميت أو  -٩٠٠

  المريض الذي لا يرجى برؤه ، ويدخل تحته مسائل التوكيل في الرمي .
  لا تعبد بالاستحسان في مسائل الحج. -٩٠١
  فهم الصحابة فيما لم يرد فيه الدليل المرفوع في مسائل الحج حجة . -٩٠٢
أولا  الحج ، أهديها إليك بضاعة مزجاة ، لا فضل لمقيدها فيها ، بل الفضل فيه جملة من مسائلفهذه 

سبحانه لا نحصي ثناء عليه ، هو كما أثنى على نفسه على  وآخرا الله تعالى ، فهو ذو الفضل العظيم ،
وليس لي  ه المسائل هي من موروثهم العلمي نفسه ، ثم الفضل لأهل العلم رحمهم االله تعالى ، فإن هذ

فإن هذا من الكذب  لا فض فيها إلا مجرد التصفيف والإخراج ، ولا حق لي أصلا أن أدعي أن لي فيها
الواضح ، وأعتذر لك عن ما تراه من التقصير والخطأ والخلل ، فإXا كتبت في وقت قصير ، فقد كنت 
أكتبها في أوقات الفراغ من الحصص في مكان عملي ، ولا أجد لي متسعا من الوقت إلا هذا الوقت ، 

فلولا محبة الخير وإرادة النفع لما   اها أعينكموات الكثيرة التي ستر والعذر العذر يا طلاب العلم من الهف
وواالله إنني أنا المقصر في علمه  لأمور التي تشفع لي عندكم للعذر كتبت يدي شيئا ، ولعل ذلك من ا

وعمله ، وأعمالي كلها مبناها على النقص والقصور ، ولو انبرى لها بعض صغار الطلاب لأخرج منها 
ولكن اتساع صدوركم لما أكتبه ،  ولا حصر ، فضلا عن كبار الطلاب  الهنات الكثيرة التي لا عد لها
وهذه الوريقات أشهد االله تعالى ومن  فيه هو الذي جرأني على الكتابة  وسكوتكم عن محال القصور

حضرني من عباده ومن يطلع عليها من الخلق أXا وقف الله تعالى ، لا حق لي فيها لا في حقوق طبع 
 حق لأولادي من بعدي أن يحبسوه عن الناس ، وقد أجزت طبعه لكل مسلم ، ولا في غيرها ، ولا

فكيف أحبس جهود  فهو من العلم المبذول لكل مسلم ، وأصلا لا جهد لي في شيء مما كتبته يداي ،
وقد وافق الفراغ منه في اليوم السابع من شهر  ؟ هذا لا يجوز  غيري عن الناس وأحتفظ بحقوق طبعها
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م تسع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب صلى االله عليه وسلم ، اللهم اغفر ذي الحجة عا
لعلماء الأمة المغفرة الواسعة ، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء ، وارفع درجتهم في عليين ، واجمعنا 

ن بقي ?م في الجنة يا رب العالمين ، واجعل قبور الأموات منهم روضة من رياض الجنة ، وأسعد م
منهم السعادة الكاملة واشرح صدورهم ويسر أمورهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيماXم وعن شمائلهم ، واحفظهم من فوقهم ، ونعيذهم بك أن يغتالوا من تحتهم ، اللهم من أرادهم 

نحبهم فيك ، بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين ، اللهم إنا نشهدك أننا 
وأستغفر االله وأتوب إليه ، وهو أعلى وأعلم ، وصلى  إليه ، وأستغفر االله وأتوب إليهوأستغفر االله وأتوب 

  االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ....
    

            
             
  
                    


